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حوا رْ حَوْلَ حُكُم الضّلَاة في مَسْجِدٍ فِيهِ فَبْرْ 
(النسخة 6 - الجزءً الخاممِسن) 


6001 اتقشدهغ هعمج النطاسة 1 اقسططصسطم 


و . ق3َ التُشر والبيع مَكفولةٌ لِكَلُ أَحَدٍ 


تَتِمَّهُ المسألة الثامنة والعشرين 


زيد: ربا قالَ لك البعضُ (الواقعون في المُكَفْراتِ 
الصريحة بُكَقُرَْ أتواعهم لا أَغْيَائهم 4؟. 


عمر وه سبق أن ذَكَرِتُ أنّ الشيح ابنَ باز سُئكَ: : بعض 
الناس يقولُ (المُعَبَّنُ لا يُكفْر)؟. فأجاتَ الشيحٌ: هذا 
[أي ,القول بأنّ المُعَبَّنَ لا يُكفرٌ] مِنَ الجهفلل» إذا أتى 
بِمُكْفْرٍ يُكَفْرُ. انتتهى. 


وقال الشيح أحمدٌ الخالدي في (الثئيتان لِمَا وَقَعَ في 
لصوا منس وبا لأحل السشنة 6 برهان, 0 
في الأجوية التقَديه )1 في أثناءٍ رَدِّه على مَنِ متت م ا 
هؤلاء, من الصحابة إلى رمن منصور زهو الشيخٌ منصور 
التهونِئ مُوَلْفُ كتاب (الروض المربع): وقد تؤفيّ عام 


1 


5 


1 
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31ه] (إنّ هؤلاء يُكَفْرَ أنواغهم لا أغيتائهم)؟!4). 
انتهى باختصار. .وقد عَلْقَ الشيحٌ عَلِى بْنْ خضير الخضير 
(المُتخَرّجٌ مِن كُلَبَّةِ أصول الدّين تاسمه الإمام" 
بالقصيم عام 373ها) قفي (المُتثمََهٌ : لكلام اققة 
الدعوة) على قولٍ الشيخ محمد بِنِ عبدالوهاب المذكور, 
فقال: أي أنّ الشيخ محمد [بنَ عبدالوهاب] لا يُقَرّقَ 

بين النّوعِ والعَينِ في مسائلٍ الشركِ ادر والأمورٍ 
الصحابةٍ إلى عَصْر البُهُوتَىٌ. انتهى. 


زيد: رُتّما قالَ لك البعضٌ (أنا أَصَلّي خَلْف القُبُورِيٌ 
فُلَانٍء لأني لا أَعَلَمُ أخدًا مِنَ العُلَماءٍ كَفَرَه يِعَبْيهء وأنا 
لَسْتٌ عالماء قلا يِحِوِدٌّ لي أن أكفر أَحَدًا)؟. 


عمروه: الجوابت على سؤالك هذا : لكي بتيبن من الآني: 


)1 في هذا الى ابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بد ولة قطر: وقد 0 
الشيحٌ ابن باز في شَرْجِه ل (كسْسِفُ السيْهات) ع 
أسئلة عن مَسَألةٍ العذر بالجهل: مِنها؛ (س) هل تحب 
علي العاميٌ ؛ أن يُكفر من قامَ كُفزه, أو فإِمَ فيه 
الكفر؟): (ج)2إذا نَبَت عليه ما يُوحِبُ الكفمَ كَفْرَمء ما 
المانج؟!, إذا ثبت عنده مايُوجبٌ الكفمَ كَعَرَهء مِثْلَمَا 
كفرٌ ابا جَهْلِ وأبَا طالب,: وَعَنْبَةَ بن رَبِيِعَةَ: تستاية بن 
رَبِيعَةء والدَّلِيلٌ على كُفْرِهم أت الرسول صلى الله عليه 
وسلم قائلهم يَوْمَ بَذْرِ)؛ (س) تيا سبح العاقيٌ يُمِتَجُ 
مِنَ التكفير؟): (ج) 2 العاميٌ لا يُكفْر إلا بالدّلِيل: العاصي 

ما عنده عِلَمُء هذا المُشْكِل: آكِنَّ الذي عنده يِلمُ بشَيءِ 
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ا ل هذا ما فيه شَْبْهَةٌ: 90 قاد واج إن التي 
حلالٌ), كَفَرَ عند الجَمِيع» هذا ما يَحْتاجٌ أدِلَةَء أو قال ان 
الشركَ جائرٌ)ء يُجِيرُ للنّاس أن يَعيُدوا عَيرَ الله قل أخ 
يَشْكَ في هذا؟!, هذا ما يَحْتاجُ أَدِلَةٌ لو قال (إنَّ الشركَ 
جائز), تحور يُجَوّرٌ لِلثاس أنْ يَعبدوا الأصنام والثئجوم والجنّ, 
كَعَرَ التّوَقُف يتكونٌ قفي الاشيباء المشكلة التي قد 
تخقى على العامّيٌ4. انتهى باختصار. 


(2)في فيديو بعنوان (تكفير مَن أظهر الشركَ ليس 
خاضًا بأهلٍ العلم) للشيخ صالح الفوزان» سيل الشيخ: 
هَل التكفيرٌ حُكْمْ لكُلّ أَحَدٍ من صغار طلاب العلم أمْ أنه 
خاصٌ بِأَهُْلِ الِعِلْم الكبارٍ والقُضاة؟. فأجابَ الشيحُ: من 
تَظهر منه الشّرك, يَذبَحُ لغيرٍ الله أو يَنُدّرْ لغير الله, 
يَظْهَرٌ ظهورًا واضحًاء يَذبَحُ لغير الله يَنْدُّرْ لغيرٍ الله, 
يتستغيتُ بعبر الله من الأموات, تدعو الأموات, هذا 
شيركه ظاهرء هذا شركه ظاهرء فون ع ع 1ه 
بكفْره وشِركهء أما الأمورٌ الحَفِيَّهُ الني تحتاجٌ إلى عِلْمِ 
وإلى تصيرةٍ هذه تُوكَلٌُ إلى أهلٍ العلم» تُوكَلَ إلى أهل 
العلم. انتهى. 


(3) في هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان, 
سْيْلَ الشيخٌ: هل لكل شخص أن يُكفرّ مَعَيّنَا كائِنا مَن 
كان؟. فأجات الشيحٌ: إذا صَدَرَ منه ما يَقتضِي التكفير 
مُكَفَرُ ' إذا صَدَرَ منه ما يَقنضِي التكفير مِن قَولٍ أو فعلٍ 
عر وجلّء لماذا يَفْتْلون المُوْيَدٌ يَد؟ إذا صَدَرّ منه ما يَقتضِي 
الَرد ة استتابوه, فإنٍ تاب والا قتَلوه, لماذا يَفتُلُونه؟ إلا 


وسلم مَن بَدَّلَ ديته فاقتلوه, ما نحن بِمَرِجِنَةٍ يقولون 
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لور عوط الل قل وأو قار ول ل يار 
أهل الشّنّة, القلوت لا يَعْلَمُها إلا الل لكن تَكْكُمْ على 
الظاهر. انتهى. 


(4)في هذا الرابط تَفرِيعٌ لسو ضوكة للشية اله 
الفوزان؛ وفيها أن الشمية شيل ل 1 ل الحُكُمٌ على 
الشخص بأ: أم أ 1 


وإتمارذلك للقاضيء لأنَّ هذا...)): فَرَدٌ الشيخ :. 
(الحُكمُ بالرّدَةِ هذا عند القاضِي لإنّه يُقَتَلُه لكن أنّه 
يقال (هذا شِرك): هذا كَل يَقوله كَل قن عفذدة انان 
يَقُولٌ (هذا شرك): ما يَحَنَاجٌ أنْ مَرُوحَ 

انتهى. 


(5)في فيديو بعنوان (الحكمٌ بالكفر على مَن تَلَبِّسَ 


الفوزان» شيْلَ الشيحٌ: عندما تقول (إنَّ تطبيق وتنزيك 
النواقض على الناس هو للعلماءٍ الكِبارٍ وليس لطُلَبَةٍ 


العلم) يَقولون الَنَا] (أنتم مُرجِئَةٌ), 7 هذا صحيحٌ؟. 
فأجابَ الشيخ: إن ما عَلَيْنا [هو أنْ] تُطبّقَ النواقضَ على 


ف انْطْبَقَتُ عليه النواقض يغطى فُكُقه ا ل يا 
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خاصٌ بالعُلَماءٍِء هذا يَرجِعٌ إلى إنطباقها عليه إذا 
اتنطيبَقث عليه يُقغقطلى حُكمَها. انتيهى. 


(6)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صونتية للشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 


اي قفي كلية أصول الدين: قسم العقيدة), وفيها ان 


0 


خ سيل عندما نَرَى شخصًا مَدَعِيًا الإسلاة م يَشَتَمَ 


الما و رسوله أو ديته أو يَعبْدُ قبرًا أو سَجَدَ له أو له 
أو يُحلْل الزّتى أو بْنِكِرُ الصلاة هَل بُمْكِنُ أن تُكَفَره عَلَىُ ١‏ 
عَينِ : نحن الصّغارٌ بِعَيِرٍ أن نسال عالِمًا أو لا ب د أن يَحَْكَمَ 


عليه عَالِمْ؟), قأجات الشْيخحٌ <لاء يُكفْرُ بِعَيْيْهِ ا هذا 
مُكَفْرٌ بِعَيِنِهِ, مَرَِنَد د وَالَعِيَادٌ بالله, صن دتعتب اللة أو سب 
الرسولٍ أو أنكر ما هو معلومٌ مِنَ الدّينٍِ بالضرورة, هذا 

ِعَبْيْهِ لأنّها أَمُورٌ ظاهرةٌ واضحةٌ معلومةٌ مِنَ الدّينٍ 
بالصضرورة )؛ فشفل ل الشيخُ (يَعْنِي لا نحتاجٌ إلى أنْ تسأت 
عالمًا في ذلك؟):, فَأجابَ الشيحٌ (لأنّ هذا أمْرٌ وام لا 
إشكال فيه). انتهى باختصار. 


الدين بالجامعة الإسلامية)ر يد ه سيك الشَية أنا طالث 
صغيرٌ أو عامّيٌء يُمِكِنْ أن أكفر الذى يَسْجُدْ للضَّنَم إذا 
رَأَبْنُهِ يَسْجْدُْ للضصّتم؟. فأجات الشْيحٌ: أنت إِنْصَحْةء أنت لا 
تقل له (أنت مُشْرِك)» لأنَّ... لَنْ بَقْبَكَ منك إذا جِنْتَه 
بهذا الأشلوبء لكن إذا رَأَبْتهِ يَسجْدُ للصّتم أو يَذْبَحُ له أو 

يَنْدّرْ له فَيُحْكُمَ عليه بالكفر, لكنْ عليك إن تُناصحه وَأنْ 
مه فإن ر خخ 'وقيل فالحمدٌ لله وإلا فهو مُشْرِك. 
اننهى. قلتُ: قولٌ الشيخ (لا تقل له (أنت مُسْرِك)), 
هذا في مَقام الدعوق. وقد قالَ الشيحٌ عبدالعزيز بن 
صالح الجربوع في (الأثُوثة الفِكريّة ومَآسِيها): فإنّ مِنَ 
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اروف لا يَسْلْحُ فبها إلا اللَين؛ , ومنها ما لا يَصْلّْحُ فيها 
لا الشدهٌ وللقسوةٌ, وباطل كل البُطلان التعميمٌ مِن 
0 دليل, وآلا فماة مَغْتى قَطْعٍ د السارق وَجَلْدٍ الرَاني 
البْغَاةِ وصلب قلاع الطريق و..م . ٠.09‏ و.. .ب هذا في حَددٌ 
المسلمين؛ وفي حق الكافر, ع شرع ف قتالهم وجهادهم 


ومُنابدَتهم, وعَدَمْ مجالسيتهم و د نهم بالسّلام:, 0 إذا 
رَأئُناهم في طريقي ١‏ إلى أْضيَقِهِ فال 


لسُوْكَانِيٌ في (نيل الأوطار): لا يَجُورٌ لِلْمُسْلِم أن يَْ 
لِلدمّىٌ صَدْرَ الطريق» وَذَلِكَ تَقْعٌ مِنْ : إِنْرَال الشَخَارٍ بخ 
وَالإِذْلال لَهُمْ؛ قإل التَوَودُ ١‏ وَلْبَكُن التضييق بِحَيْتٌ 3 
يَقفعَ قي وَشَدَةٍ [أئ خفرّة أو هُؤَّةَِ] وَلَا يَحدِمُعٌ 0 
وَتَحُوةُ). انتهى. وقال ابن القَيّم فِي (إِغَانَهُ اللْهْفَانِ 
مِنٍ مضا بد اللا إن الشروط المَصرّوبَة علي أهلٍ 
الدمَّةِ تضَمِّتَت تمييزهم عن المُسلمِين في اللباس 
والقراكي [(المراكِبٌ) ء خف م (قركب) وهو ما يُرْكَبٌ 
مُعامَلَتَهم مُعامَلمٍ الع في الإكرام والاحقرام: 
لوحدة الذريعة [أئ ذريعة خنشيا تدهم المُفْضَيَة إلى 
إكرامهم واحترامهم]. انتهى باختصار] وتُحاول أن 
تذلهم قَدرَ الميستطاع. انتهى. وقالَ الشيخ آحمد 
الحازمي في (شرح رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته): 
لا مد مِنَ التصريح وبَيَانِ ذلك أتهم كفارٌ وألهد 
مُشركونء وأنّ آلهتهم 0 لا تصلخ أن تكوت آلهة.. 
تم قال -اي الشيخ ا لحازمي- 2 مهد من مُعاداق, 
والمعاداةٌ تقتَضِي ماذا؟ التّصرِيع» يا كُفَارٌ يا مشركون, 
هذا الأصل, أنتم كفارٌ وأنتم مشركون. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, 
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بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائبِ مفتي المملكة 
العربية السعودية, وعضصو هيئة كبار العلماءء. ما 
رئيس اللجنة الدائمة اللبحوث ‏ العلمية والإفتاء"): مِنَّ 

الإسلام- مُطلاهرةٌ المشركين ساد هم على 


سَوَادُ الناس اليومَ في الأرض, وهم بعد ذلك يحسَبون 
- الإسلام ويَتَسَمَونَ بأإسماء إسلامِيّة فلقد صِرنا 
في عَضصْرٍ يُسْتَحَى فيه أنْ يقال للكافر (يَا كَافِرٌ)!, ل 
زات الأفز عُنُوًا بتظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم 
وَالمَهَابةٍ الأعداء الله, واصتحوا مَوْ ضع القذوة والأشوة. 
أسئلة اللقاء المفتي لأعضاء شبكة شموخ الإسلام): إذا 
كنت تَعلَّمٌ أن هذا الرافضكت يقول بالعقائد المُكفرة 
الضَرِيحةٍ عندهم, كالقولٍ بتحريف القرآن,والرٌّيادةِ فيه 
والثقصانء أو بطعيهم بعررض عائشة 1 المؤمنين, 
تُصوص القران, قَلَكَ أنْ تقول له (يَا كَافِرٌ), بَلَ قد 
تستحبت ذلك إن كان هيه إنكارٌ عليه ورتخز ورَدغٌ له. 
انتتهى. وقال الشيخ حمّمد بن عَتَيقٍ (ت1301ه) قفي 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأترإك): 
الرَّجُلُ لا يكو مُظْهِرًا لدِييه حتى يَتَبَرَأ مِن أهل الكْفَرٍ 
الذي هو بَيْنَ أظهّرِهم:؛ وَيُضصَرٌحَ لهم 1 كفارء وأنّه 
عَدُوٌ لهم, فإن لم تخشل ذلك لم يَكْنْ إظهائ الذينٍ 


بِعَيِيْه إذا كان لا يُصَلَيء وتَفولٌ له (يَا كَافِرٌ)؟. فأجات 
الشيخ: ا ل ا 0 
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(قواعِدٌ في التكفير): فَكَما أنَّ تكفير المُسلِم مِغَيرٍ 
مُوجِبٍ أمرٌ جَلَلْء كذلك عَدَهْ م تكفير الكافر أو السك في 
كفره يُعتَمَرٌ أمرًا جَلَلَا ١‏ وحطِيرا حدًا: لذا يَتَعكن على 
المُسلِمِ كما يحتاط لِتَفْسه مِن أن يَقَعَ في مَرَالِقٍ تكفير 
المُسِلِمٍ من غير موجب, أن تحقاط كذلك وتحذر أشَدٌ 
الحَدَر من أن يَقَعَ كي مَرزالليق ومحازير 00 0 
الكافِر؛ قال تعالى (قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) قلا 
مُخاطبَتهم بهذا الخِطاب إِلِقُرانِئيٌ القاطع من غَيرِ تلَجلحِ 
0 صَعفي ولا مُوارَبةٍ (يَا أَيّهَا الكَافِرونَ)؛ وقال تعالى 
0 حيسم 0 وَالذِينَ 1 


نا 0 ل نوكم اْعَدَاوةُ ؛ وَالْيَقْضَاءٌ أَمَد دا حَتّى 
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(8)في فتوى للشيخ ناصر بن حمد الفهد (المَتَحَ رج من 
كُلَيّةٍ الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض, 
والمُعِيدٍ في كُلَيَّةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة') على هذا الرابطء: سيْلَ الشيخحٌ: من له الحدٌّ 
في تكفهف ير المُعَيّنِ؟, وهلي للعامّة الحَدٌ في تكفير 
الأغَيَانِ؟. فَآجاتَ الشيحٌ: كَل من لَدَيْهِ عِلْمُ بمسألة فَلَهَ 
ان يَحْكُمَ فيهاء حتى لو كان مِنَ العامَّةِ» وذلك مِنْلْ الذي 
يَعْلمُ أن تارك الصلاة كافرٌ ثم يَرَى مَن لا يُصَلَي فَلَهُ أن 
تكفرّه, وَهتل الذي بمسمع من تفع تقهز ئ بالدّين: وتحخوق 


ذلك. انتتيهى. 


(9) قال الشيحٌ عبدالرحمن الحجي في (شرح رسالة 
الكفر بالطاغوت) عند شرج قولٍ الشيخ محمد بن 
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بالكُفرٍ بالطاغوت, ادلي قوله تعآلى قن بَكْفْرْ 
لا انفِصام لقي]ء وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ)): ما يستعيم لك 
إسلام حتى تَكَفْرَ بالطاغوتٍ « وتؤمِنَ بالله: حتى يَحْرْحَ 
الشرك من قلك وأقله: وتكفرهم وتعاديّهم وتعتقد 
تطلان ما هة هُمْ عليه وتُبْغِضَ ما هة هم علبه وتَبَغْصَهم هم ما 
عون ا إلا بهذاء كيف يُتَصَوَرٌ أنيك مسلمٌ, تَفُولُ 
(واللهِ يُوجِدُ في قلبي الله وأيضً]ا لا أَبْغِضْ أعداءَ الله 
والمشركين)؟!؛ ما تكونُ مُسلمًا حتى تُبِغْض المُشْرِكَ 
وتكفرّه وتعتقد أنه كافر ومشرك؛ ولذلك الشيخ ابن باز 
الله يَرْحَمُهء قِيلَ له في مسبائل التوحيد (يُكَفَرُْ 
العَاهَ 1 قال يكَفْرٌ العَاه لوث , كَل مسلم, كَل عاقل 
يَرَى 0 القَبِور يتعتقدٌ كفم رهم , مايحتاجٌ [ذلك] إلي 
عالم تأتقيه تقول له (إيش رَأيُكَ بهؤلاء)/ لأنّ كل 
الفرآنٍ -كَلَهُء مِن أَوَّلِمِ لآخِره- وكلّ ما في الدٌّنيا :ِ دل 
على أن هذا مش رك كافر, مقسائل واضحة وص 

الشمسء كَل افراد امه محمد تعتقد د أن هؤلاء كفار لان 
هذا يَمَسَّكَ أنت, ما تَقُولٌ (أنا غيرٌ مسئولٍ عن الناس»), 
لا يَمَشّكَ أنت, إن لم كفي بالطاغوتٍ سااعتت ت باللوء 
ولذلك كلمةٌ التوحيد أوَّلها تَفْيْ فَبْلَ الإثباتء (لا إلة إلا 
الله لا لحاسوم أدَمِن نة.وكتى أدَمِن نالله الواحد 


(10)قالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في مَقطّع صَويِدٌ 
موجودٌ على هذا الرايط: مِن مسائلٍ تنزيلل | الخكم 
بالكْفرٍ على فاعِلِه ما لا يَحتاجٌ إلى عالم» كما الأمْرٌ فيما 
يَتَعَلْقُ بمسائْلٍ الشركِ الواضح الكِبَار, كالاستغاثةٍ بغيرٍ 
الله عز وجل؛ وصرف العبادات لغير آلله عرز وجل من 
ذبح وتَذر وطوّافٍ وتنحو ذلك ودّعَاءٍ وكذلك كسشجود 
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3 


لِضَنَم ونحو ذلك,. كل ذلك لا يَحتاجٌ إلى عالم, لآ 
قِيلَ بأنّ المُسْلِمَ المُوَحْدَ لا يُحْسِنٌ أنّ هذا النُوعَ مِنَ 
الكفر الأكبر ومِنَ الشركِ الأكبر. حينئذ كيف تَحَفقَّ له 
00 بالطاغوت؟!؛ إذ الكفرز بالطاغوتٍ ليس المُرادٌ به 
مُجَرَّدَ لَفظ؛ وإنما المرادٌ به مَعَانٍ لا بُدّ د أن يَتَحَفْقَ بها 
الععة, فإذا كان لا يُحْسِنٌ أن يُفَررٌقَ بَبّْنَ الذِّعاءٍ الذي 


8 بَصرَّفٌ إلع الله عرّ وجل وإلى غيره: وكؤن الأول عِبادة 


للهِ عرّ وجل وكَوْنِ الثاني شِركًا بالّلهِ تعالى. كيف نَبَتَ 
له التوحيدٌ؟!, لا يُمْكِنْ أن يَنِبْتَ اله التوجِيد إلا إذا عَلِمَ 
مُفْتصَاه إلا إذا عَلِمَ مَغتى (لَا إلة إلا اللهُ) وهو أنه لا 


مَعْدودَ بحق إلا الله لازم ذلك و مَعَتَى ذلك أن ضرف 
العبادةٍ لغيرٍ اللهِ تعالى يُعْتَبَرُ مِنَ الشركِ الأكبرء وهذا 
مِنَ الأمَورٍ المعلومةٍ مِنَ الدّين بالضرورة: يَعَّنِي مِمَا 
0 يَسْتوي فيها العامة والخاصّةً؛: حينئذ مِنتل هذه المسائلٍ 

تحتاج فيها إلى قَتُوَى عالم أو إلى أنْ يَسألَ عنهاء جَلََ 
كك من ناي مَي استحاث بغير الله تجالى * حت عليه عَينًا 
أن يتعتقد كفره, وكذلك كل مَن رَأى 0 صَرَف عبادةً 
لغيرٍ الله تعالىء وتحفقَ أن هذا مِنَ العبادة وأنّ 
المصروفٌ له ذلك المعبود من دون الله تعالى, وحب 
عليه شَرْعًا أن يَعتَفِدَ كُفْمَ ذلك الفاعل دُونَ تظر إلى 
شروط وانتفاءٍ مَوَانة» إذن هذه المسألةٌ .على الوجه 
المذكور لا تخدصن بطلايٍ العم َل هي لكل 00 
انتهى باختصار.” 


(11)قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سِلَسِلةٌ 
مَقالاتِ في الرَّدٌ على الدُكنُور طارق عبدالحليم): 

فالعامئىٌ كالعالم في الصّروربّاتٍ والقسائل الظاهرة, 
فيَجور له التكفير فيهاء ويَشِهَدٌ لهذا قاعدةٌ الأمر 
بالمقعروفٍ والتّهي عن المُنْكَرِ لأنّ ؛ أن سوط الآمِر والناهي 


قال -أي الشيحٌ الصومالي-: للتكفير ركنٌ واجة: 
وشرطان [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروطٍ 
وموايع التكفِير): إذا كان نبوت أمر مَعَيْنٍ مايعًا فانتفاؤه 
ترجا 'وإذا كان انتغاؤه مانعا قتبوثه 0 والعَكَسسن 
بالعقكس, إدَنِ الشروطٌ في الفاعِلِ هي بعكس المَوايِع, 
فَمَثَلَا لو تكلمنيا بأنّه مِنَ القوايع الشرعِيّةَ الإكراآه 
فَ[يَكونٌ] مِنَ الشروط في الفاعِل الاخْتِيارء أنّه يَكونٌ 
مُختارًا في فِعْلِه هذا الفِعل -أو قولِه هذا القولَ- 
المُكَفْرَ, أمَا إن كان مُكرَهًا قهذا مانعٌ من موايع 
التكفِير. انتهى] عند أكثر العُلَماءٍ؛ أمَا الرّكنُ فَجَرَيانٌ 
السََبَبِ [أيْ سَبَبٍ الكفر] مِنَ العاقللء والقَرْضُ [أئ 
(والمُقَدَّرْ) أو (وَالمُتصَوَّرْ)] أنه [أي السّبَتَ] قَدْ جَرَى مِنٍ 
فاعِلِه بالبَيّنَةٍ الشرعِيّة؛ وأمًّا الشرطان فَهُما العقل 
والاختِيارٌ والأصلٌ في الناس العقل والاخْتِيارٌ؛ وأمًا 
المايعان فَعَدَ عَدَمُ العقل والإكرا, والأصلٌ عَدَمُهِما حتى 
ع َنيْت العَكْس؛ فَتَبَت أن العَاقّفَ تكفيه في التَكقِيرٍ في 
الصَّروربَاتِ العلمٌّ بِكَونٍ السَّبَبِ كفرًا مَعلومًا مِنَ الدُين, 
وعَدَمْ العلم بالمانع» وبهذا تَتِمٌّ له شروط التكفير... نم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يَتَوَقفٌُ في كف 
المعة عند وُقوعه في الكفرٍ وتُبوته نِم شَرعًا إذا لم بُعِلَمُ 
وَجودٌ دٌ مايع؛ لأنّ الحُكم يَنبُتُ بسَبَبه [أي لأنّ الأصلَ نَرَنُبُ 
الْحْكم على السَتب], كإذا 7 تَحَفقَ [أي السَبَبُ] لم ترك 
[أي الْحُكم] لاحتمالٍ المانع؛ لأنّ الأصلَ العَدَهُ 0 عَدَمُ 
وؤجود المايع] قيُكتقى بالأصل.. ثم قال -أي 
الصومالي-: لا يجَورٌ ثَرْكٌَ العَمَلٍ بالنايكن لمعل 
لاحتَمالٍ المانع.. 2 قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسبابُ الشرعِيَّةُ لا يَجَورٌ إهمالها بدعوّى الاحتمال, 
والذَّلِيلٌ أنّ ما كان نابثًا بقطلع أو بعلّبة ظَّنٌّ لا يُعَارَصْ 
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بوهم واحتمالء قلا عِبِرِةَ بالاحتمالِ في مُقابلٍ المَعلوم 
من الأسباب, فَالمُحتَمَلَ ممقشكوك هيه والمَعلومٌ ابت 
وعند التّعارْضٍ لا يَنبَغِي الإلتتفات إلى المَشكوك, 
فالقاعِدةٌ الشرعِية هي إلا كَل ممعشكوكِ هيه والعَمَل 
بِالمُتَحَفَقٍ مِنَ الأسباير [جاء في الموسوعءة الفقهية 
آَلكُوَييَيَةِ: فإذًا وَفَعَ السك في الْمَانْع فَهَل يُوَيْرُْ دَلِكَ فِي 
الْحُكم؟: انْعَفَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ ( السك في الْمَانِعِ لا أَثَرَ 
له). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌ دما الدبف الْقَرَافُِ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشَّك في المانع لا 
يتَمتَعٌ تَرَُّبَ الجُكمء لأنّ القاعدة أنّ الهش كوكاتٍ 
كالمعدومات: فَكَلٌ شيع شيككنا قفي 'وجوده أو عَدَمِهَ 
جَعَلناه مَعدومًا)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ 

المانْعَ يَمِتَعٌ م الحُكم بؤجوده لا ياحتماله... ثم قالَ 9 
الشيحٌ الصومالي-: إن إحتمالَ المانع لا يتَمنَعُ تَرتيتٌ 
إلحُكم على السَّبَب, وان الأصكَ عَدَمْ المانع... ثم قال - 


1ه ) [في في (الإبهاع, في شرح المنماج يا (والشّك في 
١‏ ا دوه المانع]؛.. ٠‏ ثم “قال -أي الششيحٌ 
مالي-: قال انو مَحَمَّدٍ يتوشف ف ئِنُ الحة وزي (ت 
0 [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهةٌ 
إتماتسقط الخدوة إذا كاتث مُتَحَقَفَة الؤجود لا 
مُتَوَهّمةً): وقَالَ في المايع (الأصل عَدَمْ المانع» و 
إذَّعَى وُجَودَه كان عليه البَيانُ)... ثم م قألَّ -أي الشيخ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العْلَماءٌ وَالِعْفَلاءُ على أنه إذ!م 
المُقتَضِي [أئ سَبَبٌ الحُكم] لا يَتَوَفَُفون إلى أنْ يَظَنُوا 
[أئ يَقْلِبَ على ظيّهم] عَدَمْ المايع, بَلِ المَدارٌ على عَدَمِ 
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ظهور المايع) [قالَ صالح بن مهدي المقبلي (ت 
98ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
اسييدلالاتث الغُماء وَالعْفَلاءِء إذا تم م الْمُقتَصي لا 

يَتَوَفْفون إلى أن يَظهَرَ لهم عد ه م المايع, َل تكفيهم أن 
لا طهر المالبع 0 ثم قال -أي ل 


أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ عَدَمَ المانع له نم ال 
المُقتَضِيء بل وؤجوده [أي المانع] مانغ ِلشكم.. 2 قال 
-أي الشييع الصصومالي-: إنَّ ؟ الخكم يَنب يَثثْتُ بسببه الأنّ 


السَّبَبُ لكك د قال -أي ا 0 1 
الففهاء بانتفاء المايع عَدَمْ العلم بوُجودٍ المايع عند 
الحُكم» ولا يَعنون بانتفاء المانع العِلْمَ بانتفائه حَفِيقةً, 
بَلِ المَقصودٌ أنْ لا يَظهَرَ المانعٌ أو يُظَنَّ [أئ أنْ لا يَظهَرَ 
المانقٌ ولا يَعْلِتَ على الظّنٌ وُجوده] في المَحِل... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل تَرَبّبُ الحُكم على 
سَبَبه» وهذا مَذهَبٌ السَلَفٍِ الصالح:» بينما يَرَى آخرون 
في عَصرنا عَدَمْ الاعيما على السَّبَبِ لاحيمالٍ المايع 

فيَوجبون اليَحتتّ عنه [أئ عن المانع]ء تم بعد التُحَفق 
من عَدَمِه [اي من عدم وحود المايع] تاق الحُكمُ: 
وحَقِيقَةٌ مَذهَيهم (ربط عَدَمِ الحُكم باحتمالر المانع), 


- 


لأنّ مَانِعِبّةَ المايع [عند أهل العلم] ربط عَدَم الحُكم 
يؤجود المانع لا ياحقماله... نم قال أي الشية 
الم 2 0 من الحُكم لِمُجَرّدٍ احتتمال 
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بالظواهر من عُموم الكتابء وأخبار الآحادء وشّهادة 

العُدولٍ» وأخبار الثّقاتء لاحتمال التَّسِخ والتخصيص» 
و[احتمال ار الفسق المايع من قَبُولٍ الشهادة, واحتتمالٍ 
الكذب والكفر والفسق المانع مِن قَبُولٍ الأخبار؛ بَلَ 
يَلرَمُهم أن لا يَصَحّحوا نكاع امرأة ذَبيحةٍ مُسَلِم 
لاحيمالٍ أنْ تكون المَرأهُ مَخْرَمًا له أو مُعْتَدَّةَ مِنْ غَبْرِهِ أو 


فالمسألةٌ [أي مَسِألِةُ التكفير] شَرعِيَّةُ تُوْحَدٌ مِنَ الشرع, 
وتجري فيها الظَنٌ [أي عَلَبَةُ الظّنّ] كسائر الأحكام, 
وهو [أي الظَنّا قفي وجوب الاعتماد عليه كالعلم, ومن 
قال عَيْرَ هذا فهو إمًا جاههل يَهْارف أي بَهَاذي] بما لا 
جك 5 به ردح [اي وَخْلِ شَدِيدٌ] من ' أو اعتزالٍ 
بتع المُتَكَلمِين... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال الإمامٌ وريه 520 ها [في 
(الييان والتحصيل)] (قلا بَعَلّمُ أَحَدٌ كُفْرَ أَحَد ولا إيماته 
قَطْعَاء لاحتمال أن بَظِنٌ [أئ بَعتَفِد] خلاف مآ يُظهر, إلا 
بالتَصنَ مِن صاحِب الشّرع على كُفر أَخَد أو إيماآيه؛: أو 
نْ يَظهَرَ منه عند المُناظرة والمُجِادَلَةٍ وَالمُبَاحَنَةٍ لِمَن 
اط أو باحتّه ما يَقَعٌ به العلمٌ الضّروريٌ أنّه مُعتَقِدٌ لِمَا 
يُجَادِلَ عليه مِن كُفرء إلا أنَّ أحكامَه تجِرِي على الطاهرٍ 
من حاله؛ كَمَن ظَهَرَ منه ما يَدُلٌ على الكُفر حُكِمَ له 
بأحكام الكُفرء ومن ظَهَرَ منه ما يَدُلَّ على الإيمانِ حُكِمَ 
له يأحكام الإيمان4... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
إنَ أهل الْعِلْم أجِمَّعوا على عَدَمٍِ الأسيصحاب عند قيام 
الدَّلِيلٍِ الناقلٍ [عن الاستصجاب] مِن تصّ أو سنَّةٍ أو 
إجماع أو قياس مُخَالِفٍ له [أَيْ مُخْالِفٍِ للاستِصحاب. 
فأث: تضيز ى هنا الشيخ! إلى 3-1 استصحات جال 
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حُكم السشَدي؛ أت الاستصحات ف بطل يقبام الشجب.. 


زولك بالشك, وإتّما يَرُولَ اليَقِينُ بيفقين مثله أو ظَنّ 
غالِب. وقد قال الشيحٌ محمد الزحيلي [عضو الاتحاد 
العالّمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها قي المذاهب الأربعة): : وقَرَّرَ الفقهاء 1 
الظَن الغالِبَ ِيَئْزِلُ مَنزلة البَقِينِء وأنَّ الِيَقِينَ لا ب 
بالشّك بَلَ لا : و 
في سَفِينةٍ مَثَلَاه ونَبَتَ ت عَرَفقهاء فيّخْكَمَ بمََوْتِ هذا 
الإنسان, لأنّ مَؤنَه ظَّنٌّ غَالِبٌ, والظّنٌ الغَالِبُ بِمَنزِلةٍ 
أنَ اللجنة الدائمة ة للثحوث العِلوِبَةِ والإفتاءٍ (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن 
غديان وعبدالله بن قعود) قالَث: الأصلٌ في اله 
أن تُؤْكَلَ ذيائخهمء قلا يُعدَلُ عنه الا بِيَقِينٍ أو عَلَبهِ طن 
أنّ الذي توَلى الذّبح ارتدّ عن الإسلام بارتكاب ما يُوحِتُ 
الحْكُمَ علبه بالرّدَّةِ ومن ذلك ترك الضَّلاةِ حَخْدًَا لها أو 
تَرْكُّها كَسَلا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلسِلَةُ مَفالاتٍ في اليرَّدّ على الدُكْنُور 
طارق عبدالحليم): إِنَّ الاستِصحاتَ مِن أَصعف الأدِلَة إذا 
لم يتعارصه دَليلٌ من كِتاب, أو سنَةِ أو أصلٍ آخر: أو 
ظاهر [يَعنِي ( فَكَيف إذا تَحَقَقَ المُعَارِضٌُ الناقِلَ عن 
الأصلٌ؟)], يَقولُ ابن تيمية ية [في (جامع المسايئل)] 
(وَبِالْجْمْلَةِء الاسْيِضْحَاب لا يَجْورٌ الاستذلال به إلا إِذَا 
اعْتَهَد انققاء النّاقِلِ)؛ [وَإنَ] الأضل إذا انقَوَدَ ولم 
يُعَارِصْه ذَلِيلٌ؛ ولا أصل آخَرُ, ولا ظاهرء كانَ دَلِيلا يَجبُ 
التَعويلٌ عليه, فَإِنْ عارّصّه ذَلِيلٌ آخَرُ مِن كتاب: أو سن 
أو ظاهرٍ مُعتَبَرٍ شرعًاء تطل شكقف وإن عاركةه اضر 
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آخز فإن أمكنّ الجمخ بينهما وَجَبَ الجمع الكو 
كالدَليلين اللفظئين: وان لم بُفْكِن الجِمْعٌ بينهما فم 
اجتهاد وترجيح عند العَلماءٍ [قَالَ الشيخ خالِدٌ 0 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (الجامع لاحكام الوقفف والهبات والوصايا): قَأْنَا 
الاسْتِصحَاب, فهو في أضْله أَصْعَفٌ الأدلة, وَلَا يَضَارٌ إليه 
إلا عند عَدَمِهَا وَلا تقوم دهت حخة ةُ إِذَا وجد ما يُخَالِفهُ. 
أنتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): : تعض صّعَفاء النّظر استعجَمَّ تَعَجَهَ الفهم عليه فتراه 
تحمل اليَقِينَ هُنا [أيْ رفي مَقولةٍ (مَن ثَمَتَ إسلامه 
بِيَقِين لم مول عنه إلا بيَقِين ارا, على الاص طلاجت, 
والتُحقِيد ان المسيراد هوالظنّ الراجخ لا اليَقِينٌ 
الاصطلاحجيٌ كما بَيّته الآئمََهٌ في كنب الففه والأصول.. 
ثم و أي الشيخ الصومالي-: بَلِ العغمدة, الاستصحاث 
لاد ا حتى يَنْبْتَ الك هرٌ بسَببهء وكذلك تستصحِبٌ 
الكفر لِلْكافِر ظنًا جتى حجتى يَثْبْتَ الإسلامٌ بِدَلِيلِهٍ. انتهى]ء: 
وإئّما يَحسْنٌ النَّمَشّك به عند إنتِفاءٍ السّبتب, وإلا فالأصلٌ 
الخستصحب الفح يهنا ما يَقنَصَىي التُكفِيرن... نم قال 
2 أجمع أهل أهل العلم أنَّ الأصلَ لا 
يَكونٌ 3 فى عفد جود الناقِلِ [عن هذا الأصل].. 
5 1 8 ا الصومالي-: حَكُمَ العُلَماءً بكّفرٍ جاهل 
3-7 الشهادتيِن وأَجِروا عليه أحكامَ الكفار إلا في 
لقتل دنه نه لا يُقثَلَ إلا إذا امتَنَة عن التعليم والإرشاد.. 
م قل الشيخ الصومالي-: اا جود المايع لا 
أئَرَ له إجماعاء والعبرةٌ بؤجوده عِلمًا أو ظنًا [أئ عَلَبةَ 
ظنٌ]. 0 -أي الشيخٌ الصومالي- : لم يَصِحٌ عن 
الدّعوة [التَجَدنة] الحُكُمُْ بإسلام المُشرِكِ الجاهل. انتهى 
باختصار. وقالٌ الشيخح أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
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(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): الأصلّ فِيمَن 
أظهَرّ | الكفرَ أنّه كافِرٌ رَبطًا لِلحُكم فته وشين اضارد 
مَُنْفَقٌ عليه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإصمام الْقرَافِيٌ (ت684ه) [في («شرح تنقيح 
الفصول)] (القاعِدةٌ أن الثيّة إنّما يحتاج إليها إذا كان 
اللفظ مُتَرَددًا بين الإفادة وعَدَمِهاءٍ أمَا ما يُغِيدٌ ذ معشاة أو 
' ماه فَطعًا أو ظاهرًا فَلا يَحتَاجٌ لِلنْبّةء ولذلك أجِمَعَ 
الفقهةءً على ان صَرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نية 
لِدلاليها إما قَطعَاء أو ظاهجرًا وهو الأكئَرٌ.. . وَالمُعتَمَدُ في 
ذلك كله أن الظّهور مَعْنِ عن القصد وال سين .. 
قال -أي الشيخ الصومالي-: قال ابن حَ حجر [تعنى 
الْمَيْتَمِتَ ' فِي (الإعلام بقواطع الإسلاه)؟ (المدارٌ 
الحكم بالكفر [يَكُونُ] على الظواهرء ولا نَظِر بالمققصود 
والنئيّاتِ): [وقالَ الْهِيْتَمِيٌ بأيصًا] (.. ٠‏ هذا اللفظ طاهر 
في الكفرء وعند ظّهورٍ اللّفْظٍ فيه [أيْ في الكفيرٍ] لا 
تحتاخ إلى نِيِّةَ كما عَلِمَ ‏ من قروع كثِيرة مرت وتان 
[قالَ الشيخ أبو سلمان الصضومالي في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): القول إذا كان صَريحًا 
أو ظطاهرًا في مَعناه فلا حجاجة إلى القصود وَالنثات 
بإجماع العقهاء. .ا ثم 00 -أي الشيخ ع ات 
والتقديس)] د قَرّرَ الققَهاءٌ وأهل اع الت في باب 
الرّدّة وغيرها أن الألفاظ الضَرِيحة تجري حَكمّها وما 
تفتضيه. وإن رَعَمَ المُتكَلَمُ يها أنه قَصَحَ ما يُخْالِفٌ 
ظاهرّهاء وهذا صَرِيحٌ في كلإامهم يُعرقه كَل مُمارس).. 
نم قال, -أي الشيح الصومالي-: إن قَضِد الكفر باللهِ 1 
تخا [أئ في تكفير المُتلْبْسِ بالكفراء بل يُشْتَرَ 

القصدّ إلى القولٍ والفِعلٍ الكفريين, لأنّ ا ال ل 
يَنَضَنَّنْ قَصْدَ ممَعنآه إذا كان الفعل (أو القَولَ) صَرِيحًاء 
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5 ظاهرًا في معنأه, وتوت ب الأحكام على الأسباب 
للشارِع لا لِلْمُكَلفٍ فإذا أتى بالسَّبَبٍ لَزِمَهِ حُكْمُه شاءً أو 
اتى... ثم قال -اي الشيخ الصومالي-: تَرَنُبُ ب الأحكيام 
على الأسباب للشارع لا للمُكلي, فاإذا أتي المُكَلوة 
بالسّتب لَزْمَه كم السشّبب شاءً أ اله ومن أجل هذا 
الأصلٍ كدر الهازل بالكفر وإن_ لم يَقصِدٍ الكفر وأرادّ 
مَعنَى ] خَرَ غير الكفر.. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الحكمٌ بالظاهِرٌ عل الناس هو قأعدةٌ الشريعة؛ قال 
أبن حزم (ت456ه) [في (الففصضَّل قفي الملل والأهواء 
والتحَلِ)] (فَلو أن إِنسَانًا قال (أنّ مُحَمَّدًَا عَلَيهِ الضَّلاهٌ 
وَالسَلامَ كَافِرٌ وكَلّ من تبعه كَافِرٌ) وشكت, وَهَةَ يَرِيدٌ 
(كإفرون بالطاغوت) كما قال : تعالي (فَمَن يتكعار 
بالطاعغوتٍ وَيَؤْمِن بالله فقدٍ استمفسَك بالعزوة الوُنقَي 
لا انفِضَامَ لَهَا) لَمَا إختلفَ أَحَد مِن أهل الإسلام في أن 
قائلٍ دا مَحكومُ لَه بالكفْر؛ وَكَدَلِكَ لو قال أن إبليسن 
الإسلام في أن 9 رهدًا متكوة لَه بالكفر قَهُوَ يُرِيدٌ 
(مُوْمَِونَ دين الكفر)). انتهى باختصا باء انتتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي أبصًا في 
(الفصل الاول من أجوبة اللقاء المفتوح): المُكَفَرْ هو 
كَل مَن له عِلمٌ يما يُكَفَرٌ به ومنهم العامٌّيٌ في 
المَسائلِ المعلومة مِنَ الد: ين بالصضصرورة وفير المَسِائل 
التي إستوعَبّها إذ لا ماييعَ من ذلك شَرعًا والشَرط [أئ 
في مَنٍ يُكفْر] العِلمٌّ والعرفان. انتهى باختصار. ل 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية) رادا على سْوّال (ما 0 
رأيُكم فِيمن يَقَولُ "لم يُكلفني اللهُ بتكفِيرٍ مَن وَفَعَ في 
الكفر الأكبّر, أو تبديع مَن وَقَحَ في بدعة قال هذا 
القول صَحِيحٌ؟): هذا باأطل مِنَ القولٍ: جل تكفهير مَنِ 
وَقَعَ في الكفر الأكبّرٍ واجبٌ شرعِىٌ ومِنَا كلفنا به» إِنّ 


)19( 


معرفة مسائل التكفِيرٍ واجبةٌ, وقيد جاءًَ في الكِتَابٍ 
العزيز الإنكاز الشَّدِيدٌ على مَن لم يُكَفْرْ مَن أظهَرَ الكُّفَرَ 
(وإن كان أصله الإسلامَ), كما في قولِه تعالى (قَمَا 
لِكُمْ في الْمُتَافِقِينَ فِنَتيْن وَاللَهُ أَرَكَسَهُم بقا كَسَبُواء 
الريذون ان تفذوا من من حك اللَّهُ): وفي ألضَّحِيجٍ مِنِ 
حَدِيثِ رَيْدٍ بن تَابتٍ رَضِيَ الله عنه [رَجَمَ نا 0 
أصحَاب رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْم يوم آأخد., 
فَكَانَ اناس فِيهِمْ فِرَقَتَينِ, فريق بَقَوِلَ (افَيْلْهُمْ), 
الْمُنَافِقِينَ فِتَبَيْن))» وَقَالَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنهِ] 
طيْبَةُ [ يعني الْمَدِيتة]) وقال ها [أي المَدِينَة] تَنْفِى ش 
الحَبِيتَ كَِا: تَتْفِي الثار حَبَتَ الحكدريد) جاه ف في 
الفقورسوفة الحَدِبئكة (اعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقّاف: (لَمَا خَرَجَ 
التَبيّ صَلَى اللهُ عليه وَسلْمَ إلى أَحُيٍ رَجَعَ نَاسُ مِن 
أْصْحَابه: فَقالت فزقية (تَفْتلَهُمْ)ء و فزقة (لا 
تَفْتْلهُمْ), قتَرَ زَلَتْ (قَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ مام فِنْتينٍِ)1, في 
رج التَبَتُ صَلَى الله عليه وسلُمْ إلى غزوة أحدٍ شنة 
ئَلاثِ مِنَ الهجرة بَعْدَما استشار النَّاسَ في الخروج, 
فأشار عليه الصّحابةٌ بالخُروج ِلِمُلاقَاةٍَ العَدُوٌ خارعَ 
المَدينة: وَانثفار عبدذالله بن اك بن لول -رَأْسُ 
المُنافِقِينَ- بالبَقاءِ في المَدِينةٍ والقتالِ فيهاء ولم يَكنَ 
هذا نصحًاء بَلّ حنّى يَستَطِيع التَّهَرّبَ أثناءً إلقنالء فلَمًا 

َحَدَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلْمَ برأي مَن قالوا 
بالخروج» تين نَ إن سَلُولَ فرصم أثناء اشير الجيش» ثم 
ا ِل نُلْت الخيش تقريبًاء قَلَمًا قعلوا ذلك فالث 
فِرقهةٌ مِنَ الصّبحابة (تَقثل الراجعين), وقالَث فرقة 
أخرّى زلا تقتلّهم 4 لأتهم مخسعلمون حسَّبَ ظاهرهم, 
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نَرَل اللة عرز و3 ل قوله رفَما لَكُمْ في الْمُتَاعِقِبِنَ 
9 . الله ا بمَا كَسَبواء أثريدون أن ته دوا مَنَْ 
أصَل الل و من يُضْلِل اللَّهُ قلن تج3 لَهُ سبيلا4 مُنَكِرًا 
عليهم خيلا ةيم إلى فرقتين في الّذِينَ أرَكَسَهم الله 
(أي أوقعهم في الخَطأ وأصَلهم ورَدّهم إلى الكفر بَعْدَ 
الإيمانٍ) والمعنى (ما لَكُم اختلفتم قفي شَأن قوم 
ناققوا يفاهًا ظاهرًا وتقَرَّفْثُم فيه فرقتين؟!: وما لكم 
لم تُنِبتوا القولَ في كفرهم؟!). انتهى باختصار]ء 
فَأَنْكَرَ سُبحاته على مَن لم يُكفزهمء واعثْبرَ [أي الذي لم 
يُكَفرَ] حاكمًا بإسلام من حَكُمَ الله بكفره وضَّلالِه, وفيه 
مِنَ الخطورة والمُعارضة لأمر الله ما لا تخفي ؛ ؛ وعَن 
بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال قَالَ رسول اللَهِ صَلَى اللَةُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ (لا تقولوا لِلْمُتَافِق سَيِّدَتاء فَإِنَّهُ إن 
سَيْدَكُمْ فَقَدْ أَسْحَطتُمْ رَنَكُمْ عَرَّ وَجَلَّ 1 وفي 5 | 
قال الرَحْلُ لِلمّتاة في يا يدف ققذ أغضت ويه عر 
وجل 4, وإذا كِانَ 0 المُنافِق بِالسيَادةِ -وهو يُعلِنُ 
الإسلامَ مع تأهور سِيما الثفاف ب بَئْنَ القئتة وَالأَخْرَى- 
إسخاطا لِلرّب شبحاته, فَكَيْفَ بتسمية الكافِر المُجَاهِرِ 
مُسَلِمًا ومُوْمِنًا باللَهِ واليّوم الآخِرِء والجامِعٌ بينهما وَصعٌ 
الاسم الشْرِيفٍِ الشَرعِىٌ في غَيرٍ مقوضعه: فَالمُنافِقٌ لا 
, ث السّيادةَ لانتفاء 5 ممُقؤٌماتِها كنةه والكافِرز لا 
بستحي اسم (الإيمان) و(الإسلام) لانتغاء شروطه؛ 
مِنَ الدلائل على أثّنا كلفنا بتكفِيرٍ مَن وَفَع في الكّفرٍ 
الأكبرء ان اهل القبلة سنيهم وبدعيهم م 9 - 
ا م ا م م 1 
قاعِدةٌ (مَن لم بُكَفْرٍ الكافِرّ أو شَكَ في كفره 
مَذهبّه فَقَدْ كَقَرَ) لَبْسَتْ على إطلاقهاء ا 
وهو ما سَيَأتِيك بَيَائه لاحِقًا في سُوالٍ رَيدٍ لِعَمرو (اليذي 
يَقُولَ أنّه بُكَفْرٌُ للقُبورك التُكفِيرز المُطلق» وأنه لا يُكَفْرْه 
التَكفِير العَييِىَ إلا بَعْدَ إقامةٍ الحُكَّةِ لِؤُجود مايع الججهل؛ 
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هَل يَكفْرٌ هذا القائلٌ بِسَبَبٍ إمتناعه عن التكفير العَينِيٌ 
إعذارًا لِلقُبوريّ بالجَهلٍ حتى قِيام الحُجَّةِ؟)]... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: قال الشيحٌ ابن عثيمين (ت 
1ه) [في (شرح القوّاعد المُنلي)] (هذه عسالة 
يَجِبُ على طالب العِلَم العنايَةٌ يها وأنْ يَتَّقِبَ اللة عَرّ 
وجل قلا يَقِدِمَ على تكفعير أحد د يدون بَيَنةٍ ولا يحجم 
عن تكفير أخد مع وؤجود البَيْنة: لِنّ مِنَ الناس س من 
يَتهاوَنُ في التُكفير ولا بُكَفْرُ مَن قامَتٍ الأَيِلَهُ على 
تكفيره؛ كَمَسألةٍ تارك الضّلاة مَثَلا... فَيَجِدْهِ يَستَعْرِبٌ أنْ 
يُقَالَ لِسّخص يَقولُ (أَسْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأنّ مُحَمَّدّ 
فتحوال الله) رولا تصضلى: يَسسِتَغرربٌ أن تقول عليه ه (إنه 
كافِرٌ)ء قلا يُكَفْرُهء وهذا خحَطّأ وإحجامٌ وجُبْنِ» فالواجبٌ 
الإقدام في موضصعح الإقدام, واللإحجام ‏ فير موصع 
الإحجامء لا نَتَهَوّرٌ فَتُطلِقُ الكفرَ على مَنِ لم بُكَفَرْه الله 
00 كالخوارج, ولا نَتَدَهوَرٌ فتمتعٌ الكفرَ عَمَّن كَفَرَهِ 
الله ورسوله كالمُرجئة). ٠.‏ ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: وَجَبَتْ مَعرفةُ أحكام التكفيرء لأنّ الشارعَ 
تَعَنَدنا بأحكام ” في حَقّ المُؤْمنِء وبأحكام أخرَى في حَِقّ 
الكافِر (أصليًا كان أو مُربَدًا)» ومن تلك الأحكام المُتَرَتْبةِ 
على مَسائلِ التكفير؛ (أاما يَتَعَلقَ بالسيّاسة الشرعيّة, 
مِنْلَ وجوب طاعة الحاكم المُسَلِمء وتحريم طاعة 
الحاكم الكافر ووؤجوب الخذر عغلعة وخلعسه: وتحريم 
مُبايعةٍ الحُكام العَلْمَانِيين المُرتدّين وعَدَمٍ الانخاراط في 
جُيوش هم أو أجهرّتهم التي تُعِينْهم على كفرهم 
وظلمهم, والحُكم على دتَارهم [أئ دا الحُكام 
العَلَمَانِيين] بأنها دار كفر وردَّةٍ؛ (ب)ومنها يَعودٌ إلى 
أحكام الولايَة, فلا ولايَة لكَافِرِ 0 مُسلم, ولا .يَكون 
قفي الضّلاة:, ولا تَنعَقِدٌ دذٌ ولايَهٌ كافِرٍ لمُعلمة في الثكاح 
ولا يَكون مَحُْرَمَا لها, ولا يتكونٌ وَصِيًا على مُسَلِم؛ 


0 


ع 
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(ت)وفي أحكام الثكاح والمواريث, _تحرزم م يُكاح الكافر 
لمسلمة: والمُسلم لكافرةٍ (وَنَنْيّةِ أو مُرتَدَّةٍ), وقي 
المواريثِ اختلاف الدّين يَمتَعُ التّوارت» فلا يَرِتُ الكافِرٌ 
المُسِلِمَ ولا بَرِتُ المُسِلِمْ الكا الكافِرر؛ (ث)وفي باب العصمة: 

فَإِنَّ المُسلِمَ معصومٌ الدَّم والمالٍ والعِرَضٍ بِخِلافِ 
الكافر إلذي لا عصمة له فقي الأصل: فَإِنٌ دم الإنسان لا 
بُعصَمٌ إلا بإيمانٍ أو أمانٍ وعَهِدِ؛ (ج)وفي أحكام الجنائز, 
فَإِنَ الكافِر المُرَدٌ لا يُعَسَلُ ولا يُضَلَّى عليه ولا يُدَفَنٌ 
قفي مَقَا بر المُسلمين ولا يتيستغفرٌ له ولا ء بمترجم عليه؛ 

(ح)وفي أحكام الولاء والبراء يُوالَى المُوْمِنٌ, 1 
مُوالاة الكافر المُرنَدٌ وتجب التراءة منه وبتغصه: وإظطهار 
العداوة له على حسّب القدرة؛ (خ#)وفي باب الهجرة:, 
يَحِبُ على المُوْمِنِ ع ألا يُقِيمَ بَيْنَ الكافِرين ما أمكته ذلك 
إلا لمقصلحة شَرعِيّة ويتجب عليه الهجرةٌ من دارهم إلى 
دار المعسلمين حتعتى لا يُكَثرَ سواتدهم [أىئ سوا 
الكافِرين]؛ (د)وفي باب الجهادء فَإِنَّ المُسلِمَ يُجَاهِدٌ مع 
الإمام المُسِلِمِ سَواءٌ كان بَرًَا أو فاجرَاء ولا يَجورُ له 


وتحك 
الباطِلٍ وإحقاق الحَقٌّ وسَحق كل رايَاتٍ الكفر والإلحاد؛ 
(ذ)وفي أجكام الدّيَار -قَإنَ هذه الأحكام مَبيِيَّةٌ على 

مَسائلٍ الكْفِرٍ والإيمان- من تحريم الشَقر لِلْمُسِلِم إلى 
دار الكفر إلا لِحاجةٍ وبالشروط التي ذَكَرَها العُلَماءً, كما 
لا يجوز زُ لكافِر أن يَدَخُلَ دار الإسلام إلا بعهد أو أمان ولا 
يُقِيمْ بها ! إلا بَجِزَيَةٍ؛ ومع هذه الأحكام المقتقطوعة في 
الدين كيف يَقَول مُسَلِمٌ (إنّه نه لم يُكَلْفْ بتكفير من وَقَعَ 
في الكفرٍ الأكبَر)!, .ولو تَأمَلَ ما يَؤَديمٍ إليه قَولّه يهذا 


ه06 


بالثمييز بَيِنَ المُوْمِن وبَيِنَ الكافر!, ور نّ العِرّة يَققولُ 
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(أْفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ م لَكُمْ كَيْفَ تَحْكّمُونَ) 
(أقَمَن كَانَ 5 وهنا كَمَن كان فَاسقاء لا تشتؤون] آم 
تَجْعَلُ ل الذِينَ آم وا وَعَمِلُوا الِصَالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في 
الأزض أمْ تَحْعَلٌ . الْمُتَّقِينَ كَالْفْجَار)؛ والغايَةُ والثَّمَرَةُ مِن 
مسأل الإيمات والكفر في الذَّنيَا هي يَمييزٌ المُوْمِنٍ مِنَ 
الكافر لِمُعامَلةِ كل منهما بما يَستَحِقُه في شرع الله 
تعالَى وهذا واجبٌ على كُلُ مُسلِمٍ؛ ومن مصلحةٍ الكافِرٍ 
المُرتدٌ أنْ يَعْلم أنه كافِرٌ في شرع الله فَيُبادِرٌ بالتّوبة أو 
بتجدِبدٍ إسلامه فَيَكونُ هذا خَيرَا له في الذَارين فَكثِير 
مِنَ الكَقَار هُمْ هُمْ مِنَ (الذين صَلّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا 
وَهمْ يَحَسَبونَ م يُحْسِنُونَ صَنعًا)؛ وإذا كاتث تلك 
مسالة التكفيرء وتَبَيْنَ تعض آنثارها في الموالاة 
والمعاداة والتثناكج والتَّوارْتِ وتحوهاء قحب على 
المَلتَزم بدِينٍ اللهِ ل لد 
مِنَ الأحكام المُتَفَرّعَة عليهاء ولا يقال (إنّمايَلْرَ 
المُكَلْفَ إجراءً تلك الأحكام بشرط معرقتهم [أئ توف 
المتسلمين والكافرين والتّمييز بينهم ], وقهقا لم 
يُعرَفوا [أيْ الم يَعرَفٍ المُسلمون 'والكافرون ولم يَمَيْر 
لِيَجِبَ [أَعِيٍ تحصِيل ‏ مَعرِفةٍ المُسِلِمِينٍ والكافِرين لِيَتَوَخَّبَ 
يَجِبُ): لأنا تقول» إنّ اللة قد عَرَفَنا أنَّ في أفعالِنا ما 
هو طاعةٌ وما هو مَعَصِبَةٌ ' -وفي المَعْصِيَةِ ما هو كُفْرْ 
ِكَل واحِدٍ منهما أحكامٌ يَجِبُ العَمَلُ بهاء وقد عَرََكَنا 
وَقوعَ الطاعات وَالمَعِاصِي : من العباد:ء ومَكْتَنا من تمييز 
تعضها من بتعضء وأمَرَنا في المُطِيع يأحكام وفي 
العاصي بأحكام, إمرًا مُطلَقَا بعيرٍ شَرطء ألا نَرَىٌ إلى 
قوله (يَا,أَيُقا الذين آمَنوا لا تَتَخِدُوا عَدُوْي وَعَدُوَكُمْ 
أوليَاء) (لا يَتَخِدٍ الْمُؤْمِمُونَ الْكَافِرِينَ أَوَلِيَاءَ مِن دُون 
الْمُدَّمِنِينَ وَمَن يَغْعَلُ ذلك فَلَيُسنَ مِنَ الله في شَئء1 
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زَوَمَن يَقَوَلَهُم مُنَكُمْ فَإِنَهُ مِنهُخ 1 وقال فيو رقِصة 
مِنّْةُ), وقد أَمَرَنا بِالتّأسي بإبراه. م والذين معه قَوَجَبَ 
سَبِيلَ إبراهِيمَ عليه الشّلامّاء 39 يَصِيرٌ به المُكَلّفُ عَدُوًَا 
لتقتةآا منه وتنحو ذلك, وإلا لم تَامت من موالاة اعناء 
اللهء والتَّبَرّي مِن أولِياءٍ اللهء وكذلك إذا عَلِمْنا وُقوعَ 
مَعِصِيَةٍ من عَبِدٍ وَجَبَ النَّظَرٌ في شَأنهاء هَل تُوجبٌ 
الكفرَ أو الفسق أو لاء لِيُمكِنَ إخراءً حُكمها على 
صاحِيهاء فَوَحَبَ مَعَرِفةٌ ذلك لأخلٍ الأمر المُطِلّقء وأمْرٌ 
آحَيٌ وهنو أن أهلَ العلم أجممّعوا على أنه لآ تجوز 
لِلْمُكَلْفٍ أنْ يُقدِمَ على فِعغْلِ أو قَولٍ حتى يَعرِف حُكمَ 
الله فيه إما بالاستدلالٍ أو بالتَقلِيد: لأآنّ إقدامّه على 
شيء لم يشل هل تجو معل أولا حور فيه اي أَهُ على 
الله وعلى رَسوله وعلى العُلماءء لِكو: لكونه لم يَسأال أو لم 
تَبِحَتُ, ولأنه ضم جَهْلَا إلى فسقء فَمَن : ولى من شاء, 
اوققةا ممن شاءً؛: فَقَد زخالف الكتابت والسَّنَةَ والإجماع؛ 
قال الْقَرَافِيُ (لت684ه) [في (الذخيرة)] ( قاعِدَهُء كَل 
مَنْ فَعَلِ فِعْلاء أو قال قَولاء لا يحور ْلَه الإقِدَامٌ عَلَبْهِ 


حَتَى يَعْلْمَ حُكُمَ الله : ال 2 فَإِنْ تَعَلْمَ وعم 


العمل ِنْ كان وَاحِبًا وَإِلَآ قلا وَتَقَلَ ألإِجْمَاع عَلَى هَذهِ 
الْقَاعِدَةٍ الشَافِعِيٌ رَضِي الله عَنْهُ في (رسَاليه), 


وَالْعَرَالِكُ في (إِحْبَاءِ عُلُوم الدّين)؛ وَهَذَا الْفِسْمٌ هو مِنَ 
الْعِلْم فَرْض عَبْنِءٍ وَهُوٍ عِلْمَّكَ بِحَالَيَكَ التِي أنت فيهاء 
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عَلَى كل مُسلم), وَمَا ع عَدَل هذا الْقِسْمَ فَرَْض كِفايَة 
قَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةٍ حُرْمَ عَلَيِ الْجَاهِلٍ [تَعنِي لتفريطه في 
وبالخملة: فش العفو والتكفيز حُكُْمٌ شرعيٌ يَحجِبْ على 
الْمُسلِم مَعرِقنه في الجُملةٍء ومن لم يُكْفَرْ من عَرَفَ 
كَفغِرَهِ من ا ا فهو كافِرٌ مثله؛ 0 
الام وعَرَفَ َ جام مِنْ إِلَهِ إلا ال لا 55 أنَك إذا 
قلت (هذا هو الحَق, وأنا تارك مأ سِواه. لَكْنْ لا أتعرٌ , 
للمشركين ولا أقول فيهم شَيْنًا), لا تَطنُ أنّ ذلك 
يَحصّل لك به الدّخولٌ في الإسلام» بَلَ لا بُدّ من 
وتغض من له ومَسبيتهم ومُعاداتّهم, ع1 | فال أبوك 
إبراهِيمٌ, والذين بمعه نا ا مكدر وَمِمَا تعبدّون من 
دُونٍِ الله كفَرنا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَبْنَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءْ 
أبَدَارحَتَى تُؤْمِنُوا باللّم وَحْدَهُ), وقال تَعالى (فَمَن بَكْفْرْ 
بالطاعُوتٍ وَيؤْمِن بالله فقد اِسْبَمْسَك بِالْعُرُوَةٍ لذ الؤنقى), 
وقالَ تعالى (وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كَل أَمَّةٍ رَسُولَا أن اعْبّدُوا 
الله وَاجْتَيِبُوا الطاعُوت).: ولو يَفول رَجُلُ (أنا أَنَبعٌ التّبىّ 
صَلَى الله عليه وسَلْمٌ وهو على الحَفٌ؛ لكن لأ أنَعرَضْ 
اللات والعرّىء ولا أَتَعَرََضُ أبا جهل وأمثاله؛ ما عَلَىَّ 
شح ل هرك و ل ل جو 1 1 
ومَغتى الكفر بالطاعوت أن تثرأ من ل ما تعتقة فيه 


وتَشسْهد 
اخاك؛ ؟ فأمًاً 2 مَن قال (أنا لا أعتذ د إلا اللة: :آنا لا بع 8 


السَّادةَ والقبات على ال وأمثالَ ذلك, قَهذا كاك 
في قو (لا اك ة إلا اللّةُ) ولم يُوْمِنْ باللَهِ ولم يكف 
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الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية 

في (دروس للشيع محمد المختار اليك قيطي ): . 5ك 
فَمَرْقٍ من قليرك حنه: وآد تزع من قلبك وَلاءَه: واجعقل 
حُبَك لِلهِ ولو كانَ أقرَبَ الناس منك, ولو كان أباك أو 
أْمَكَ : ولو كار أقرَبَ الناس إليك, فَعَدُوٌ الله عَدُدٌّك, 
ووَلِيُ الله وَلِيِّكَ. انتهى. وقالَ صِدّ صِوّيق حسَّن خَان تت 
7 ه) في (الدينٍ الخالص) ا أسَاس هذا إلدين 


وَرَأْسْهُ وَنِبْرَاسُهُ شَّهَادَهُ أن لا إلة -أيْ لا مَعْبُو3َ إلا الله 
اغْرَفُوا مَعْنَاهَاٍ وَاسِْتَقِيمُوا عَلَيّْهاء وَادْعُوا الِنَّاسَ تَبَعَا 


لِرَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ إِلَيْهَاء وَاجْعَلُوكًا كَلِمَةً 
عه في أبتَاء رَمَايكَمِيٍ إِنْمَامَا لِلْمَحَحَةٍ له لِلْمَحَحَّةِ, 
اين ولو َو كَانُوا بَعِيدِينَء وَاكْهْرُو| ِالطُوَاغِيت, 0 
وَأَيْغْصُوهُمْ , وَأَنَغِصُوا مَنْ أَحَدَّهُمْ أَوْ جَادَلَ عَنْهُمْ وَمَنْ ل 
بكَقرَهُم م أؤ قَالَ (هَا عَلَىَ مم14 أؤ قال زمَا كَلْفَكَ اللْهُ 
بهم فَقَدُ كَرَبَ هَدَا عَلَى الله وافترىء فَقَذ كَلَْقَهُ اللَهُ 
بهم ؛ فَفَرَضّ ِعَلَيْه الْكْفْرَ يهم »وَالْبَرَاءَةَ مِنهُمْ وَلَو كَاإنوا 
!ج خوائهم. 0 فَاللةِ اللةء تعبيكوا يدّلِك لَعَلَكُمّ 
تَلْقَوْنَ رَبَكُمْ وَأَنْتُمْ نَ به شَيْنا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ ا الغليفي في كتابه (حَقِيقَة 
الإيمان, ومَنِزِلةٌ الأعمالٍ وحكم تاركه]): ولا تكونٌ 
مُغالين إذا فُلْنا أب قوضوع الإيمانٍ والكفر هو أهَمٌّ 
مَوضوعاتٍ الديّانة كلها لكنثرة الأحكام الختد به عليه في 
الذنيًا والآخرة؛ أمَا كي الآخرة, فَإنّ مَصائ كلق إلى 
الدّنِيَا فالأحكامٌ المُتَرَنّبِةٌ على ذلك كير 4 قَالَ -أي 
الشيحٌ الغليفي-: فَإِنْ قُلت (فَما تَمَرهُ التّفرِيق بَيْنَ 
الْمُوْمِنِ والكافِر؟) فالجَوابُء إنَّ تَمَرةَ هيذا الموضوع 

هي تفبير زر المُوْمِنٍ والكافرء لمَعامَلة كَل مجه منهمما يما 
يِستَحِقه في شرع الله تعالى, وهذا واحتٌ علم على كَل 
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سام نم اث من غخضتاحة القاعر زان الشرقة) أن تفاع 
أنه كافرء فَقَد يُبِادِرٌ بالتثُوبة أو بِتَجِدِيدٍ إسِلامه, فَبَكون 
هذا خَيرًا له في الدَّنِيًا والآجرةء أمَا أن تَكْتُمَ عنه حُكُمَه 
ولا تُخيره بكفيره أو رِدَّته بِحْكَّةِ أنّ الحَوضَ في هذه 
المَسائل عَيرٌ مَأمونٍ العقواقِب, فهذا فَضْبلا عَمََا فيه من 
كتمان لِلحَقّ وهَدم لأركان الدِّينِء فَهذا ظلْمٌ لهذا الكافِر 
وخداغ له بحرمايه من قرصة الثوبة بة إذا عَلِمَ بكغره., 
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فَكِثِيرٌ مِنَ الكفار هُمْ مِنَ (الذينَ صَلُ سَعْيُهُمْ في الحَيَاةِ 
إِلدَّنْيَا وَهَمْ يَحْسَبُونَ انق يَححسثونَ ااا تم قال 2 
أي الشنيح الغليفي-: قال ابن القيم [في (إعَلَاممَ 
الْمُوَفَعِينَ)] في حَدِيقه عن وّرودٍ الشُريعة ببسم ذرائع 
الشرٌ والقسادٍ فَِدذَكَرَ مِنِ أَميْلةٍ ذلك (إِنّ الشرّوط 
القتدو نه عَلَى أفُل الدَمّةِ تم ته شْييرَهُمْ عَنٍ 
الْمُسْلِمِينَ في اللبّاس وَالْمَرَاكِبٍ [(المَراكِبُ) حَهُْ 
(مركب) وهو ما يَرْكُبٌ عليد] وَغَيْرق! لِتَلَا د 
مُسَابَهَِتُهُمْ [أئ لِلْمُسلمين] إلى أن يُعَامَلَ الْكَافِرٌ مُعَامَلَةَ 
الْمُسْلِمِ فشدتث هذه الدْرِيعةٌ [أى دريعة مُشِايَهَتهِم 
المُفْضِيَةٍ إلى إكرامهم واحترامهم] بِالْرَامِهِمٌ التّمَيرَ عَنِ 
الْمُسْلِمِينَ4... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وإنَّ اخلط 
(أو الجَهْلَ) يهذه المقسائلِ قد صَلَ بسَببه أو 
مَن يَتَمَسَك بعقيدة السََلَفٍ وأهل الْسَّثة والجماعة إلى 
البدعة: َل آنهقموهم بالخُروج وعادَوهُمْ: وأدحَلوا قفي 
هذا الدّينِ مَن حَرَّصَتِ الشَرِيعةٌ بتكفيره وأجمغ العُلمياءً 
على كفرهم, بَلِ وبايَعهم هؤلاء [أي وبايَعَ الذين صَلُوا 
مَن حَرَّضَتٍ الشريعةٌ بتكفيره وأجِمَعَ العُلَماءٌ على 
كفرهم] وتصروهم بالأقوالٍ والأفعال, كُلّ ذلك يِسَبَبٍ 

م أو إعراضهم عن تَعَلْمِ هذه المَسائل, وَ[كانَ ب 
إضلالهم بسَبَبٍ إعراضهم جَزاءً وقَاقَا ولا يَظَلِمٌ رَ 
اخَذًا: انتهى باختضار]. انتهى باختصار. 
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جَامِعٌ لقنا 7 التى اباد م اميه بموقع 0 
وب -التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينىٌ بورّارة 
ا 1 الإسلامية بدولة 0 سد 1 دي 


رهاب 0 مُتَعَدّدةٍ ف ان تلخبمة هاه قيما بلي 


والفّوَهُ ذ فيها للحت مين ! ودار الحرب هى اي 
نَجْرِي فيها أحكامٌ الكفرء أو تَعْلُوها أحكامٌ الكفرء ولا 
يَكُونُ فيها السَّلطانٌ وَالمََعَة بِيَدِ المسلمين؛ إذا عَرَفْتَ 
هذا استطعت التَّمْيِيرَ بين دَولةٍ وأخرَى من حَيْتُ كَونُها 
دار إسلام أو دار حخرب [قا محمد هدو النسصى 
إالدالي على موقعه في هذ هذا الراك قَذَاءْ ز إلكُقر إذا 
أَطَلِق عليها (دارٌ الخزب) قباعتبار مَآلِها وتَوَقّع الحَرْبٍ 
منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيِّةَ مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي 
في كتايه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 
الأصْلُ في (دار الكفر) أنّها (دارٌ حَرْبٍ) ما لم تزتيط مع 
دار الإسلام بعهود وكوائتة: فإن 1 رتتطث بدار 
كفم مُعاهَدة): وهده العجهود والقوائية: لا م تعبر من 
حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ مشهور 
فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتقراض مِنّ البُنوك الرٍّبَوبََةِ القائمةٍ خارج دِيَارِ 
الإسلام): ويُلاحَظ 9 مُصطلحَ (دار الجَرْب) بَتَداخَلٌ مع 
> (دار الكْفْرِ) في استعمالاتٍ أكثّرِ الققَهاء. 
قال -اي الينيخ محاجنة- : كَل دار حَرْبٍ هي داق عفر 
ولببفكتت كَل دار كَفْرٍ هي دار حرب. أتتمى: وجاءً في 
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الموسوعة الفقهية الكُوَبْيَبَةِ: أفْلُ الكزب أو الجَرْببُون, 
هُمْ غيرٌ المُسلِمِينء الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الدّمَّةِء ولا 
يَتَمَثْعون بأَمَان المسلمين ولا عه دهم . انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أثَا م مَعْتَى الكافر إِلحَرْبيٌ, 
قهو الذي ليس ته وعسن المسلمين عهدد د ولآ أَمَانٌ ولا 
عَفَدٌ ذِمَّةٍ. انتتهى. . وقال الشيحٌ حسين بِنْ محمود فى 
[هؤلاء مَديون): 0-0 في شَوْعِنا شيةٌ اسْهُمٌ (مَدَيِمدٌ 
وعَشسْكّرى): وإنّما هو (كافر حربي ومعاهد): فكل كافر 
بحا ريُناء أو لم يَكَنْ بيننا وبينم عَهْدُ فهو حَرَبيٌ حَلَالَ 
المالٍ والدذم والدرٌيةِ [قال المَاوَرَدِيُ (تت450ه) قفي 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
كاب (تغريق ى الْعَنِيَمَة): فَأْمًا ادكه بَهَ فَهُمَ النسَتاةءً 
وَالحَتيَانٌ مصيرون بِالقَهْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْقَوقِينَ. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشيخ محمد بن رزنق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف, والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبداللم بن محميد بن سعود) كي 
كتايه (جك" هناك كفارٌ مَدَنِيون ؟ 5 أنْرِيَاء؟): لا يَوجَد 
شَرْعَا كافرٌ بَرِيءٌ. كما لا يَوجَدَ شَرّْعًا مصختطلخ (مَدَنِىْ) 
وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلاميٌ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الطرهوني-: الأصلَّ حل دم الكافِرٍ وماله - 
وأنّه لا يوجَدَ د كافر بريء ءٌ ولا يُوجَذْ شيء يَستصّى (كافر 
مَذَنِئيَ)- إلا ما إستنثناه الشارعٌ في شَرِيعَتنا. انتهى. 
وقال الْمَاوَرْدِيٌ (ت450ه ) في (الأحكام السلطانية): 
ور لِلْمُسَْلِم أن يَفِْْلَ ه مَنْ ظَفِ م دمةه من مَقَاتَلة 
[المُقَابِلَةٌُ هم هُمْ مَن كانوا أَُمْلَا للمُقاتلة أو لتدبيرهاء سَوَاءً 
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كانوا عَسِْكَرِيُينٍ أو مَِدَنِيين؛ وأمًا غير المُقاتلةٍ قَهُمٌ 
المرأةُ. والطفل, وَالشيْح الهِرِمٌ وَالرَاجِبُ وَالرَّمِنْ 
(وهو الإنسان المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ حَسَديةٍ مُسِتمِرَّةٍ 
تَعْجررٌه عن القتال, كَالْمَعْتُوهُ هُ وَالأَغمى والأغرَحٌ 
وَالمَفْلُوحٌ "وهو المُصابٌ بِالشَّلَل التْضفِي" والْمَخِدُومُ 
"وهو المقصاب بِالْجُدَامِ وهو داء تتساقط أعضاءً من 
تصات تت " والأاسَّل وما شابة)ء وَنَحوَهِم ] الْمُسْرِكِينَ 
مُحَارِبًا وَعَبْرَ مُحَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ قال أم لم يُقاقَل]. 
انتهى. وقالَ الشيخٌ يوسف العبيري في (حقيقة الحرب 
الصببييد الجديدة): فَالَدّوَلُ تنحدييمٌ إلى ا كبسة 
القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسبول صلى الله 
1 . ة» قال (َثُمَّ كان الْكفَارٌ مَعَهُبَعْدَ 
2 با 2 اد تلاتة أفسَام, أل صَلح وَهدة -- وَأَهَلَ 
وَأَقَلُ ذِمّة): وَالدَّوَلٌُ لا تكونٌ 2 صَيْهَ َل تكو إما 
به أو معاهدةً وَالدَمَةُ هي قي حق نُ الأفرادٍ في دار 
0 وإذا لم يَكُن الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمّيّا فإنَّ الأصلٌ 
فيه 0 ار لجار والعِرْضٍ [يالسَّبِْي]. 
| الرابط علي يا 5 َعَذٌّ مُتَظّمَة اتوي ١‏ الإسلامِئٌ 
ناي اكبرٍ متظطمة ة حُكُومِيِّةِ دَوَلِيِّهَ بعد الأمهَم المُتّحجدة 
حَبْتُ يَصُمّ قفي عَصْوبتَها سَبتعًا وَحَمَسِينَ دَوَلَهَ غواعة 
على أَربع قارَاتٍِ وتُمَئْلُ المتظطقة الضوت العماعة 
للعالم الإسلامِىٌ, وتشقى لِحِمَايَةِ مَصالجه والتَعبيِر 
عنها). قلتُ أيضًا: الشاهدٌ مِنَ القَيُوى المذكورة أن 
مركرٌّ القَنْوَى لم يُفْتِ السائل في حُكُم | لدّؤلة اللَيْتاييّة 
د 4 م وَجَهَهُ -بد ون التّعِرّفٍ على مَدَى حَصِيلته 
العِلْمِنَة- إلى أنْ يُفْتِي تفسه بكفر الدّؤ 5لة . 


00 
00 
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(13) قال الشيحٌ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم) آثناءَ تفسير قوله تعالى (الَذِينَ قَالوا آمَنًا 
بأفواههم وَلَمْ ثُؤْمِن فَلَويُهُمْ): إذا قالَ قائلٌ (ألَسْتا 
ماخورين أن تَأَحْدَ الناس بظّواهِرٍهم؟4, الجوابء بَلَى, 
تحن مأمورون يهذاء من نَبَيِنَ يفاقه فإثّنا تعافله 
بما تَقْتَضِي حالّه كما لو كان مُعلِنًا للتّفاقء, فهذا لا 
تنشكت غلية: أمَا مَن لم يُعْلِنْ نغاقه فَإنّه ليس لنا إلا 
الظاهرء والباطِنٌ إلى الله كما أثّنا لو رَأَيْنا رَجُلَا كافرًا 
فإنّنا تُعامله مُعامَلةَ الكافرء ولا تقول (إثّنا لا تُكَفْرْه 
؛ كما اشْتية على بعضٍ الطلبة الآنَ. يقولو اذا 

يت الذي لا يُضَلَي لا تُكَفِرْه بعَبِيه)/ كيف لا آم 

ه؟!, [يقولون] (إذا رَأَْبتَ الذي يَسْحُدُ للضَنَم لا 
تُكَفُرَه بعييِه, لأنه زر يكون قَلَبه مُطمَينً بالإيمان): 
هذا غَلَط عظيمٌ, 0 نَحْكُمٌ بالظاهرٍ فإذا وَجَدْنا شَخْضًا 
لا يُصَلَي قُلْنا ([هذا كافر) بِمِلَءٍ أَفواهنا [فالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة 
اللبنانية): الثّركَ للضّلاةٍ كَفِرٌ وهذا الرَّجُلُ تارك للضّلاةٍ 
فهو كافِرٌ واعتقادٌ [الشخص] ناركِ الصَّلاةٍ بِعَدَمِ 
الكفِير بالنّركِ لا يُوَنْرٌ في حُكمنا عليه, لأثّنا تُعامِله 
باعتقادنا وهو رِكَفِه بِتَرْكِ إلضَّلاةِ كما قِالَ صلىي الله 
عليه وسلم ( إلا أنْ ترَوا كُفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ 
بُرهَانٌ): فَجَعَل الرَّوْيَةَ إلى الرَائي 1لا الْمَرَبَيّ]ء وبَيِّنَ 
صلى الله عليه و سلس : توت الكفيرٍ بدون اعتقادٍ 
[الشخص] المُكَفَرء وهذا قد رَأيُناه يَنْرْكُ الضَّلاةَ, والتَّرَكَ 
كْفْرٌ بتفسه بالدَّلِيلِ. انتهى باختصار. .. وقالَ الشيحٌ تركي 
البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): نحن لا 
تُحاكمٌ الناسس باعتتقاداتٍ الئّاس» وإنّما تُحاكِمُهم 
ياعتقادايناء لو أن ند فَعَلَ فِعلَا أو قَالَ قَولَا وهو لا 
َعتَفِدٌ أصلًا أنه مِنَ المُكّفرات» هل تقول (بما أنّه يَعتَقِدْ 
أنَّ هذا الفِعلَ ليس بِمُكَفْرٍ هو ليس يكافِر)؟, لا وإنّما 
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بما تَرَجََّحَ عندناء فَشَخص مَثَلَا يَرَى بأنَّ تَرْكَ الضّلاةِ ل 

فر نم تَرَكَ هوا لضّلاة واعترّف على :د ال 
يَعتَرِفَ هو على تَفسِه بالكّفر. انتهى باختصار]ء إذا رَأيْنا 
يه يَسْجُدٌ لصتم فُلْنا ([هذا كافز)»؛ وتُعيّنُه وتُلْزمه 
بأحكام الإسلام فإنْ لم يَفْعَلٌ قتلناه. انتيهى. 


(14)قالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار العلماء 
بالدّيَار السعودية» وعضقٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) قي (شرح تواقض الإسلام): وهده المسألة 
خطيرة جدّاء بَقَح فيها كثير 3 مِنَ المُنتسبين للإيسلام, 
(من لم يُكَفْرٍ المُشركين) دن (إنا -والحمد لِلَّهِ- ما 
عندي شرك ولآ أشْرَكتُ باللَّهِ, ولَكِنّ الناس لا 
أَكَفَرْهم ), تقول له أنت ما عَرَفتَ الدّين, تحب أن يُكفر 

١‏ رّه اللة: ومن أَشْرَكَ بالله عر وجَلُ؛ ةا منه 
كما تبَرَأْ إيراهيمٌ مِن أبيه وقومه وقال (إنَّنِي بَرَاءٌ مما 
تَعْبُدُونء إلا الذي قطريي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين»4... ثم قال -أي 
الشيخ الفوزانٌ-: كَونُك مُسِلْمًا وتابعًا للرّسول صلى الله 

عليه وسلم, [فَ]الررّسول جاء ا المُشْرِي 

أَقَايَلَ الئاس لِيَفُولُوا زلا إلة إلا اللّهُ)), (بُعِنْتُ شيف 
دا اللَهُ), [وقال تعالى] (وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى بلا 
تَكُونَ فَنَتَةٌ [(فتثتة) تعنئي (شِرَك)] د كوت الدَينٌ اك 
لِلهِ)4. انتهى باختصار. 


ا قال لك البعضْ (وهل يَحِقٌّ تكفيرٌ القُبورِيٌ إذا 


ان يُنْسَبُ لأهل العِلم ويَظهرٌ بمَظهر العَبْدٍ الصالح 
صادق الدَّيَانةِ المُحِتٌ للإسلام؟). 


)33( 


عمرو: قال الشيخ محمد بِنْ عبدالوهاب في (مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): فانْظز رَحِمَكَ الله 
إلى هذا الإمام [يعني الشيخ ابن تيمية] كيف دَكَرَ عن 
مِثْلِ الفَخْر الرّازيٌ [صاحب كتاب (السرٌ الْمَكْنُوم_ في 
الشّخر وَمُخَاطبَةٍ التُخوم)] (وهو من أكابر أَئِمَّةٍ 
المتهورد رين من مِنَ المُضَتُفِين). [فال 0 الذَهَبىٌ في 
(سير أعلام النبلاء): كات مُحَدِّنَاء فَمُكِرَ يهء وَدَحَلَ فِي 
النجوم], وغيرهماء الهم كَفَرُوا وارتَدُوا عن الإسلام. 

انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): أبو مَعْشَر 
البَلخِتّ والرّازئٌ: كَفرَهما ابن تيمِيّة. انتهى باختصار. " 


وقالَ الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب (زت1293ه): ولكينّ هذا الجاهل 
تَظُنُ أنّ من رَعَمَ أنه يَمْرفُ شَينًا من أحكام الفُروع 
وتَسَمَّى بالعلم وَانْتَسَبَ إليه يَصِيرٌ بذلك مِنَ العُلماءِ ولو 
جَعَلَ ما فَعَلَء ولم يَدْرٍ هذا الجاهلل أنَّ الله كَفَرَ عُلماءَ 
أَهْل الكتاب والِيُوْرَاةِ والإنجيل بِأَيْدِيهِمْ [يُشِيرُ إلى قوله 
تعالى ل قَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الكتات بِأيُدِيهِمْ نُمٌّ يَفُولُونَ 
دا مِنْ عند الله ليتوا به تنا قَلِلاء فَوَيل لهم مَمًَا 
كَتَبَتٍ أيببدد, ل لبهم هما تكسبون4]: وكفرهم 
رسوله لما أبَو ان ومتدايماعا به محمدة 

عليه وَسَلَمَ مِنَ الهدى و ودين الحو. انتهن من ا 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك 
(استاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة اميه الإمام 
التكفيد عند أهل |الشاة العِلمٌ اد كات د 


د 
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التّاقض وحُبّهِ الضَّادقٍ للإسلام؟. فأجابَ الشيحٌ: ما 
عَلِمَتُْ هذا و سَمِعْتُ بوء ما سَّمِعْتُ بهذاء مَن ارتكبَ 
ناقصًا ونُحْقَقَ منة ةَ ذلك حَكِم عليه بمقتصحى الظاهرء 
هذا هد الأصضل. انتهى. 


وقالَ الشيخ محمد بنْ عبدالوهاب في (الرسائل 
الشخصية): واعلموا أنَّ الأدرلة على تكفير المسلم 
الصالج إذا أشركَ باللهء أو صارّ مع المشركين على 
المُوَحُدِين ولو لم يُشْرِكَء أكنرٌ مِن أن تُحْصَرّ مِن كلام 
الله وكلام رسوله وكلام أهلٍ العلم كلهم. انتهى. 


وقالَ الشيخحٌ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في 
في (تاريخ بَعْدَادَ اللخطابي البغدادي]) ور المجروحون” 
عَنٍِ سفيَانَ التؤرئٌ وغكيره: أن أنا حَنِيقَة اشتتيت من 
الكفر مَرَّ مَوَمَع تَيْن. انتهى. وقالٌ الشيخ عبدّالله الخليفي في 
(التَّرجِيحُ ا جِيحٌ بَبْنَ أقوالٍ المُعَدُلِين والجارحِين في أبي 
افر قحادية مُتَوايِرةٌ تاريدنًا رَذّها مُجَارَفهةٌ باردةٌ. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة ؛ على المسائل المنتشرة): وقد اسْتْتِيبَ أبو 

حنيفة َهَرْئَينَ مع مع عِلْمِهَ وجلالة قف دّره: واستتابته هد 
مشهورٌ امتلأآث به كُنْبُ أهلٍ العلم» وَقَدٍ إاختلفث أسبابٌُ 
استتابيه قَقِيلَ (لقوله بالكفر)», وقِيلَ (لِلمهذهَبٍ 
الذهري), وقِيلَ (للقَول بِحَلتي القرآنِ): وقيل 


لِلنَجَُم والإرجاء) [جاءَ في (شَرحٌ "عَقِيدَةٍ السَّلَفٍ 
وأصحاب الحَدِيثِ") للشيخ عبدالعزيز نزيز الراججحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بر ! د في كلية أه مول 


بن بسحو 
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إلإما م أبي حَيِيفة في قوله في الإيمان, قل رَجَعَ عنه 
آ لا 4 ؛ فَأَجَاتَ الشِيخحٌ: لم يَرجغ عنهء فَأبُو حَنِيقَة له 
رِوايَتَان؛ الرُوايَةٌ الأولى: أنّ الإيمانَ -وهو الذي عليه 
جمهورٌ أصحابه- شيئان (قول باللتلسان وتصديق 5 بالعلب 
فقط), وأمًا الأعمال فَلَيسَتْ من الإيمان؛ وَالرُواجِهةٌ 
النَإِنِيَةُ: أن الإيمان (تصديقٌ بالقلب ققطء وأمًا الإقرارٌ 
باللسانٍ قهو فقطلوت ولكِنْ ليس من الإيمان), وقده 
الرُوَايَهٌ الثايِجة توافق ذهب الأشاعرة وَالمَائْرِيدِيّة؛ 
وأوّلَ من قال بالإرجاء حَمَادٌ بْنُ أيي سُلَيْمَانَ شيخ 
الإمام أبي حَنِيقَة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (سِلسِلةٌ مَفالاتِ في الرّدّ على 
الذّكْثُور طارق عبدالحليم): لم يَنْبْتْ جوع أبي حَنِيقَةَ 
عن يبدعقٍ الإرجاءٍ على التُحقِيق. انتهى], واللهٌ أعلمٌ: 
واسيتابةٌ أبي حَيِيقة مُنْبَنَةٌ في كتاب ("الشّنّة" لعبدالله 
بن أحمد), ‏ و("تاريخ بَعْدَادَ"' للخطيب).: و(العلل ومعرفة 
اللإجال [لأحمدّ بن حنبل]):, و("الصّعَفاء" للعُقَيْلَيٌ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيح مُقِيِلٌ الوادِعِيٌ على 
موقعه في هذا الرابط: فالمُهمٌ أنّ أبا حَنِيقَةَ كان 
صَعِيغًا قي الحيديث, وَأَدْخَكَ على الإسلام ا 
إغراقه في الرّأيء وأنا -َيَعْلَمْ اللهُ- قَلبِي نَافِرٌ مِن 0 
حَيِيقَةَ. انتهى بأختصار. وقالَ الشيخحٌ مُقَيلٍ الوادعِيٌ 
أيضا على موقعه في هذا الرابط: الغالِتُ أنّ الحَتَفِنّة إذا 
خالفوا الأئمَّةَ ة الآخرين يَكونُ النّصْ مع الآخرين» حيتى 
قال بَعصّهم (إذا أرذت أن ثوافق الحَقّ فقخالف أبَا 
حَنِيقَةَ). انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقَبلُ الوادعِيٌ أيضضا على 
موقعه في هذا الرابط: وأنت تعرف أن أَبَا حَنِيِقَةَ ومن 
تاتعقه رائيون. انتتهى. وجاءً قفي مو سوعة الفرَقق 
المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعكة مِنَ الباحِئّين, 
بإشرافٍ الشيخ عَلوي عبد الفادرٍ السشقاف): يَقولَ 
الحُمَيْديّ [ت219ه] القر دك خيرّت أنّ نَاسَا يَفُولُونَ (مَنْ 


فَهَقَ مُوْ لم بشن جامواء إذا لم أت تزكة ذَلِكَ فيه 
0 ! !د إن مَقِرَا بِالْفَرَائِضٍِ وَاسْتَفْبَال َالْقِبْلَةَ), 
ققلت (هَدَ دا الكفرٌ الصّرَاحٌ, وَخِلَافٌ كتاب الله وَسْبّة 
سُولِه وَعُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ))» وَقَالَ حَنْبَلُ [بْنُْ إشحاق] 
[ مقت أَنَا عَنْدٍ للَهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ (مَنْ قَالَ هذا 
[بَعنِي القولكَ ل اسايق ذِكْرّم َقَهَدَ مَوْمِنْ هنا لم 0 
حاحدا. ] فقدّ كف يالله: ورد عَلَى أفرهي.: وعلى 
الرّسُول ما جَاءَ به عَنِ الله)4. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلةُ مَقالاتِ في 
الِرّدّ على الذكتور طارق عبد الحليم): إن تكفِيرَ القائلين 
بأنٌ (الإيمان قول] مشهور عن بعض أهل الحديث: ولا 
ل ل الْحَتفِيّة [تعني مُتق دمي الحَتَفِيّةِ] إن لم 
تكونوا المَعنِيين [فَقَد] تقل : تعض أهل العلم تكفِيرَ 
أهل الحديث للقائلين أنّ (الإيمات ل وَهَمْ] مُرجِئةٌ 
الفققهاء ومن قال بقولهم, نعم كَفْرَهِمٍ الإمام وَكِيعَ بن 
الجَرَّاح [زت197ه]ء والْشمئية عبد عَيَدِ بن الرء تر| 
9ه], ذادة مُصْعَبٍ احمَدٌ مَدٌّ بْنْ ابي كر الجر يّ الْمَدَنِيٌ 
قال الإمامم 1 بن م اليا رَحمَه ٍ آللة ١‏ الْقَدَرثَةٌ 
ََ لوت (الأم ستفبلء إن اللة لم ا 
وَالأَعْمَالَ) [فالَ” الشيخ حسنٍ أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): اي أن اللة سبحاتة فَتَعَالى لم 
تَكتب اعمال العباد إلا تعد أن وَقَعَت, القَدَرِيَّة يَقولون 
الله تعالى لا يَعَلَم الأعمالَ إلا بَععدَ ؤقوعِهاء أمَا فقتل 


,2 نَ 
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الإبانة): يَعنِي (التّطقٌ باللْسانٍ يَكفِيء أيا العَمَلُ فَلَِيسَ 
بشرط). انتهى]. وَالْحَهْمِبَّةُ يَفُولُونَ (الْمَعْرِقَهُ تُجْزِىُ مِنَ 
لْقَوْلِ وَالْعَمَلِ)؛ وَهُوَ كُلَهُ كُفْرٌ [قالَ الشيحُ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعيِي 305 
هذه الأقوالٍ كُفْرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لابْنٍ بَطُمَّ]؛ 
وقال الإمام التَُرْمِذِيٌ (ت279ه) رَحِمَه الله ( سَمِعْت أبَا 
مَصْعَب المَدَيْىّ يَقُولُ (مَنَ قال "الإِيمَانَ قَوَلٌ" يُسْتتابٌ, 
قَإِنْ تاب وَإِلَا صُرِبَتْ عُنْفَهُ)) [الجامع الكبير» تحقيق 
بشار عواد]؛ وقال الإمامٌ الآجُرّيٌّ رَحِمَه اللهُ (مَن قال 
(الإيمان قَولَ دون العَمَّلي):؛ يقال له (رَدَدَتَ القرآن 
والسَنَةَ وما علبيه جحميع م الغلماء, وح درجت من قولِ 
المُسلِمِينء وكقرت بِاللهٍ العظيم))/ وقال رَحِمَه الله 
أيضًا ( وأنا : بَعْدَ هذا كر ما روي عن ا صلى الله 
التابعين أنَّ (الإيمانَ تصديقٌ بالقلبٍ يا بالّسَانِ 
وَعَفَل بالجوارح), ومن لم بقل عندهم بهذا فَقَدَ ذ كعَرَ] 
[الشريعة للأحُرّيٌ]؛ وقال الإمامٌ أبو عَبِدَاللهِ بْنْ بَطَةَ 
رَحِمَه الله ([احدّروا رَحمَكم اللهُ مُجالسة قَومِ فكوا من 
الدّينء فَإنْهم جَحَدوا التنزيل: وخالفوا الرسولء وحَرَجِوا 
عن أجماع غ) عُلماءٍ المُسِلِمِين' وهم فَومٌ يتَقولون (الإيمانُ 
قَولُ بلا عَمَلِ)... وكُل هذا كْفِرْ وصَلالٌ» وخارِجٌ بأهله 
عن شريعة الإسلام, قَقد د أكفر الله القائل بهذه 
المَقالاتٍ قفي كتابه, والتردرسوك قفي سيئيه, وجماعةٌ 
الِعُلَماءٍ يانُفاقهم) [الإبانة الكبرى لابنٍ بَطَّة]... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ المُرجئْة» في الإطلاق, هم 
القائلون بأنّ الإيمان قَولِء وإنّهم [هُم] الذين اشتَدٌ 
عليهم التْكِير [أي تَكِيز السَّلفٍ]... ثم قَالَ -أي الشيحٌ 


[وَهُمْ مُنَةَ مُتَقَدٌّمُو الحَتَفِيَّةِ] ثابت ولا مَعتَى لإنكاره. انتهى 
0 وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
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(الانتصار للأئمة الأبرار): وقَدٍ إختلّفَ أهل العلم في 
تكفير تاركِ الضّلاةء و[نَارِكِ] الرّكاةء و[ناركِ] الضّوم, 
و[تاركِ] الجخ والساحِرء والسّكران [جاءَ في الموسوعة 
الفقهية الكْوَيْتِيّةِ: انَقَقَ الْفَفَهَاءٌ عَلى أنّ السَّكْرَانَ غَيْرْ 
الْمُتَعَدّي بِسُكرِهِ [وهو هو الذي تناولَ المُسكِرَ إصْطِرارَ! أو 
إكراها] لا يحَكُمٌ يرديه إذا صَدَرَ منة مَاهوَه 
وَاخْتَلَهُوا في السّكران الْمُتَعَدّي بشكرهء فَدَهَبَ حُمْهُورُ 
الْقُقَهَاءٍ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشافِعِيَةِ وَالْحَتَابِلَةِ) إلى تَكْفِيرهٍ إِذَا 
صدر منة مه مَا هو مكْفْرٌ. انتهى]: والكاذزب على رَسول 
الله صلى الله عليه وسلم, والضّبِيٌ الْمُمَيّزِ ومُرجِئة 
القُقَهاءِ. انتهى. وقال الشيخ مُقْبِلُ الوادِعِيٌ في (تَشَرٌ 
الضَحِيفةٍ في ذكر الضَّحِيح مِن أقوال أئمَّة الجَرْح 
والتَعدِيلٍ في ادي حَيِيفة): وقد حكى إبِنٌ اني دَأوَدَ زات 
0ه] في ترجَمَتقته [أئ ترجمة امن حَيِيفة] ان 
المُحَدّئين أجمّعوا على حَرْجِه. انتهى. وقَالَ الشِيِحٌ 
عبدالله الخليفي في مَقِالةٍ له على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: فَإِنّ لَدينا يُفُولًا ثابتةَ ثيوت الجبالٍ عن أئْمَّةٍ 
المُسلِمِين ومُحَدّنِيهم على حَمْس أؤ سِتٌّ طبَقاتٍ كُلْها 
تَدُمٌّ أبا حَيِيفة بأبلّغ الذّمٌ َل وتحكِي الإجماع على ذَمُه 
والوقيعة قي عفيدته ورأيه الفقهي وروايته الحيايمة 
ودبَائيه. قلؤ سَلَمْنا أن هناك مَن حَكَى الإجماعَ على 
والإجماعاتٌ لا تَتَعَارَضُ قُلَرْمَ أن تكون أحَد الإجماعَينٍ 
عَلَطلَا فعندها تَنظرٌ إلى مكانةٍ مَن حَكَى الإجماغين مِن 
العِلم وَسَعَةِ الإطلاع والأمانة العلمِيّةِ فَأَبّهما كان أعلَمَ 
كانتت ا أْصَخّ وتَنظوٌ فيما يَدعَمّ دَعْوَى الإاجماع مِنَ 
الثُقولٍ الِضَّحِيحةِ التي لا مُعارِض لها مثلها فَمَن دَعَمَ 
دَعواه بالتُقول الصّحيحة كاتت دَعواه هي الصّحيحة.. . 
ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- في أبي حَنِيفة: أَجِمَعَ أَئَمَهُ 
العِلم والفقهو بِحَقٌّ على ذَمٌّ أيه (أيْ مَذقبه الفِفقهت) 
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حَنِيفةَ ثايتٌ عنه تُبوت الجبال الراسِبَاتِءٍ وعاقَّهُ مأ روي 

هفى قضائله كذب اصلع لا يترويه | كل حب 0 
ا د 


دعي 

كل ترثار... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: قال ابن 
تيمِيّةَ رَحِمَه اللهُ [في (الْرَدّ على السَُبْكِئنٌ في مسألة 

"تعليق الطلاق")] (وأكترٌ أهلٍ الحَدِيثٍ طعَنوا في أبي 
حنيفة وأصحابه طعنًا منتنهوة | امتلاتث تت الكثب, وبَلَعَ 
الأمرٌّ بهم إلى أنهم لم مرووا عنهم قي كا الحديث 
شَينًا فلا ذِكْرَ لهم في الصَحِيحَين والسّتَن). أقول إِنَّ 
هذا [أي الذي ذَكَرَه ابْنُ تيمِيّة] من أواخِر تآلِيفٍ إِبْنٍ 
تَعِصِيَةَء وهو تفسه [أي 6 7 تبمنة] بَقَرَرَ دائمًا أن الحذة 1 
بَخْرُجٌ عن أهل الحَدِيثٍ وعَرََّفَ الفرقة الناجِيّة والطائفة 
القنصورة في (الواسِطِيةِ [يَعَنِي كناب (القتهيدهُ 
الواسِطِيةُ)]) بأنّهم أهل الحَدِيثء وههذا النَصُّ مِنٍ ائن 
تَيِمِيَة رحجمه اللة يَستَفاد منةه عد هُ أمويئ الاوّل: أو 
الطعن في ابى حَيِيفِة وأصحايه هيو مَذهَتبُ أكدّ أهل 
الحَدِيثء والواقِح أنّه مَذهَيُهم كلهم؛ ؛ النانيء أنَّ ل 
ضِمْنِ هؤلاء الطاعِنين أصحات الصّحَاحٍ وَالسّتَنء ولِنّ 
المُناقرة والبْغْضٍ والطّعن» فالبُخاريٌ ومُسلِمَ انق داودَ 
وَالتْسَائَئنّ وَالتّرَمذيٌ وابنُْ مَاحَةٌ ممن يطعن في ابي 
خحنيفة وأصحابه؛ الثالث, أن هذا طعنٌ مقشهوز امتلأات به 
الكَنْبُء فكيف يَستَطِيعٌ أحَدْ أن يَكثُّمَه؟!. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بعُنِوانٍ 
(تحريرٌ مَوقف شيخ الإسلام ابن تَيِصِيَةَ من أهل الرّاي) 
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على مَوقِعِه في هذا الرابط: إنَّ الرُوايَة لا تَختلِفُ عن 
ئمَّةِ الحَدِيثِ في تركِ الإفتاء بقولٍ أهل الرّأيء قضلا 
عن التَسويَةِ بينهم وبين أهلٍ الحديث. انتهى. وقال 
السَيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في (التَرجِيحُ بَيْنَ أقوالٍ 
المُعَدَّلِينِ والجارجين في أبي حَنِيفة): ولا شَك أنَنا إذا 
حَكَمْنا يِخْرِوِجٍ فِنْةِ مُعَيّنَةٍ [يُشِيرُ إلى 0 
الإسلام في وقايَةِ المُجِتَمَعِ مِن خطرهم... نم قال ا 
الشيحٌ الخليفي-: وقَبْلَ الدّخول في التحث [أئْ بتحث 
مسألة (ما قيلَ في أبي حَيِيفْة جَرجًا وتعديلًا)] أوَدٌ 
التنبية على أنّنِي لن الو [أئ لَن أدّغ] جُهدًا في 
استقصاءٍ عامَّةٍ ما قِيلَ في الجّرح والتَّعدِيلٍ [أيْ فِيما 
يَخْصٌُ أبي حنِيفة] ميع النظطّر في الأساييد وتحليل 
المُتَون مَُستَعِيدًا بالله عر وَجَلى من القوّى ومُستَعِدًا 
تَمام الاستعداد للتراخع عن 7 مُقَدُّممةَ أو نتِيجة علم 
اعتقدئها في يوم مِنَ الأيّامِ وتبَت لي بَعْدَ التحثِ الخطأ 
فيهاء وَفَبْلَ الشروع في أصل إلبَحث لا بُدّ مِن ذكر عِذَّةٍ 
مُقَدّماتِ عِلمِيِّةِ لِضَيطٍ المسألة [أي ما قِيل في أبي 
حييفة جَرحًا وتعديلًا] عِلْمِنًا؛ المُقَدّمهةٌ العِلمِبَةُ الأولى, 
الجرحٌ المُفَسَّرْ مَقَدْمّ على الِتُعَدِيلٍ المَجَمَلِ قال محمد 
عجاج الخطيب فِي كتابه (أصولٌ الحَدِيثِ) وهو يُعَدُّدْ 
أقوالَ أهل العلم في حالٍ تعارّض الجّرج والتُعدِيل 
(القول الأول تقدِيمٌ الجرح على التَعدِيلٍ ولو كان 
المُعَدّلون أكتر, لأنَّ الجارع إِطلَع على ما لم يَطْلِعْ عليه 
المُعَدَلٌ: وهذا ققَول جمهور أهل العلم, وهو الذي ذهب 
إليه المُحَدّنون المُتقدّمونٍ والمُتاخرون), (وَإبنت 
الشاطيء في تعليقها على (مُقَدَّمَهُ ابن الضَلاح) قالَت 
(قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ (في باب الخَبَرِ والشّهادة إذا عَذَّلَ 
مُعَدّلون رَجُلَا وجحررحه آخرون: فالجَرحٌ اولى,: وَالحُْجَهٌ في 
أنَّ المُجَرّحَ زات ما لم يَعْلَمِ المُعَدٌّلٌُ)): [وَ]قالَ الألبايئٌ 
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في (سِلسِلةٌ الأحاديث الصَّعِيفةٍ) (القاعدةُ القعروفةٌ 
عند المُحَدٌّنِين (الجخرح المُبَبَّنُ مُقَدّمُ على التُعديل))؛ 
المُقَدَّمةُ ةَ العِلِمِيّهَ الناييعة: يَلْرَمْ من رد الجَيي المُفَسَرِ 
بدُونٍ بِيّنةٍ الطعنُ في الجارح, ولا يَلْرَمْ مِن رَدٌ د التعدِيل 
المُجِمَلٍ الطّعنٌ في المُعَدّلِء قال السََحَاويٌ في (فَتَخٌّ 
لمغِيثِ) (وَعَايَهُ فول الْمُعَدَّلٍ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فِسْها وَلَمْ 
9 فَظَنّ عَدَالَتَهُ إذ الْعِلمٌّ بِالْعَدَمِ لا يُتَصَوَرُ وَالْحَانَ 
يَقُولٌ (أنا عَلِمْتُ فِسْقَة)., فَلَوْ حَكَمْنَا بِعَدَم فِسْقِهِ كَأنَ 
الْجَارِحٌ كَاذِبًاء وَلَو حَكَِمْنَا بفِشْقِه كَانا صَادِقَيْن [أي 
إِلمُعَدّلَ والجارع] فِيمَا أَخْبَرَاً يهِ): فالمَسألةٌ 1 تحن 
اعذنا حَطِيرة؛ وَلِيِحدَ رِ المَرءٌ مِن أن تقول قَولا يَتَرَنّبُ 
عليه تفسيق أئمَّةِ الإسلام,, وجَعلٌ قَبُولٍ الجارح طعنا 
في المُعَدّلء [فَإِنَّ ذلك] عَكَسْ لِلقواعٍ د العلمِبَّة وتلاعْتْ 
بَيِنْ؛ المُقَدَّمهٌ العِلمِبَّةٌ الثالنةُ» إذا اختلّفَ كلام العُلَماءٍ لم 
يَكُنْ ق وَل أخدهم حُجَّهَ على الآخر إلا جض بِبَيْنَةٍ؛ المُقَدّمهٌ 
العِلمِيَهُ الرابعةٌ: الإجماعاتٌ لا تَتَعارَض؛, قَالَ سَيحٌ 
الإسلام في (اقيضمامٌ ء الضّراطٍ المُسَِتَقِيم) (إِنَّهِ مِنَ 
حَسَبًا لفْعَله المُتَقدّمون ولم يَفْعَلوه, فَإِنّ هذا من باب 
تَناقُضٍ الإجماعاتء وهي لا تتناقَضء وإذا اختلّفَ فيه 
المُتأَخْرون فَالفاصِلٌ بينهم هو الكِتابُ والسَّتَّةُ وإجماعٌ 
المُتَقَدّمِين نضا واسينبا طًا), وعلى هذا إذا ينا 0 
إذَّعَى الإجماع على جَرْحٍ أبي حَيِيفِة كما إذّعاه إبْنُ أبي 
دَاوَدَ وَحَرْب الكَرْمَانِئّ قَابِنُْ عَيْدَالبَةٌ وَابِنْ الجَوْريٌ كان 
مِنَ الممتيع إذا صَحّكحْنا هذا الإجماعَ أن يَنعَقِ د إجماغ 
على خِلافٍ هذا الإجماع» وإجماغٌ المُتقدِّمِين مُقَدَّمْ على 
إجماع المُتَأَخْرِين (الذي يكونُ مُتَوَهَمًا في العادة)؛ د 
المُقَدٌّماتٌ العِلمِيّةُ نَتَّهِتْ عليها لِأنَّ عامّة مَنِ يَبِحَت 
هده المسلةٍ يَتَجاهلهاً بشكل عَرِيب!, مع أله زتّما د 
بَحَتَ مَسألةً أخرّى لرَأيته يول بُها!... ثم قال -أي 
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الشيخ الخليقي- : وفي الحقيقة لم أجذ أحدًا في كَنُبِ 
هذا الرَّحُلِ تَعيي ابا حَنيفة], بَلَ لم أجذ مَن تَكَلمَ فيه 
هذا العَدَدُ الهائلٌ مِنَ الأئمَّةَ الذين أوضلهم الشَّيحٌ 
الوادِعِيٌ [يَعني الشّيبحَ مُفْبلًا الوادعِىّ] إلى قُرابةٍ المِانَةِ 
إلا هذا الرَّجْلَء بَلِ لم أو أخدًا اجتَمَغ عليه مالك 
والسَّفْيَانَانِ [أئ سُْعيَانُ التوْريٌ (ت161ه).: وَسُفْيَانُ 
بن _ 0 عَبَئتة (ت198ه)] وَالْحَمَادَانَ [أي حَشَّادَ ىف تن مصلقة (ت 
7ه)., وحَمَادٌ بن ريد (ت179هب)] والأوْرَاعِتُ وان 
الْمُبَار رك وَأَحْمَدٌ والشَافِعِيٌ والْبحَارُِ إلا هذا الرّجُل... ثم 
قال أي الشيخ الخليفي-: ابو حَنيفة الذي تَتَحَدّث عنه 
له الكَيِيرٌ مِنَ المقفالاتٍ 0 التي خالّفَ فيها 
الأحاديت الصّحِيحةء ومع ذلك ٠‏ تجذها [أَيْ هذه المَقالاتٍ 
يَتَمَذهَبون تمدهبه: قما ل في اختتفاء 9 اهبا 
الكلام [أي التَجَرِيج] فيم فَنْرَةَ مِنَ الرَّمَن؟: السُرٌّ هو 
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7 أهلٍ الوأ وتَقَلَدٌ كيِيرٍ ال ” لِمَنصِبٍ القضاء 
قصاروا دوك كل من يَذَكُرٌ شَينًا من مهَنالبه [أئ مَنالِب 
أبي حَنِيفةَ] وقد سَجَّلَ التاريحٌ عِذدَّهَ خوادت في هذا... 
ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وقالَ الوادعِيٌ [يَعني 
السّبحَ مُفْيلَاً الوادِعِيَ] في (تشرٌ الضَّحِيفةِ) (ويما أن 
الحَتفِيّة لهم سُلطهٌ القضاءٍ في كثير مِنَ الأزمنة تَحِدُ 
كَثِيرَا مِن أهل العِلم لا تستطيعون أن يُصَرّحوا بالطعنٍ 
في أبي خنيفة 4... نم قال -اي الشبخ الخليفي- : قفإن 
جَرْحَ أبي حَنِيفةَ مَوجودٌ في الْعَشَراتٍ مِنَ الكُتْبِ منها 
تاريخ الْبْخَاريٌ الْكَبير والْجَُ وَالتَعْدِيلٌ لائن أبي خايم, 

وَالَهَ فَهُ الثاريخ لِيَعْقَوِبَ بِنِ سَعفيَانَ 4 وحِلَيَةُ الأولِيَاءٍ 
ري َعَيم ], وتَاريخ بَعْدَادَ [للخَطيب البَعْدَادٌِ], والعِلل 
لِلِمَرُوَذِيٌ: والعِلل لعَبداللهٍ بْنِ أحمدء وأخوَال الرّجَالٍ 
لِلْجُورَجَانِئٌ» والسّْنَّهُ لعبداللهِ بْنِ أحمَّد» والسّنَةٌ للالكايِئت, 
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وغَيْها مِنَ الكْني... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
وكَثِيرٌ مِن أهل العِلّم اكتقى مِنِ جَرْحَ أبي حديقة يقولة 
(مرجِيءً) وهذا مِن أبلّغ المع لو تَأمَّلْتَ فالإرجاءً 
بدعةٌ ونسبته إلى الا رجاء تبديع... هم قال -أي الشيخ 
الخليفي- : ومن أراد أَنْ يُلزِمَنا بالطّعنٍ في مُعٍَ دّلِ أبي 
حَيِيفةَ [أئ عندما نجه + تُجَرّحٌ أبا حَنِيفمَ] ألرّمناه بالطعن في 
جارح أبي حَييفة وهُمْ َهُمْ أكبّز وأَجَلُ [أئ والجارحون أكبَّرٌ 
وأخَلَ مِنَ المُعَدّلِين] والطعنُ فيه [أيْ في الجارح] ألرَمٌ 
فَإِنَّ المُعَدُلَ إنّما قال ما قال بتأويلٍ ولَكِنّ بَعْضَ الجرح 
لا يل إلى رَدّه إلا بتكذيب الجارج... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي- -: جاءَ في أشرطة قتاوى جدَّةَ للألبانِىٌ 
(انَفقَ جماهيرٌ عَلَماءٍ الحَدِيثِ على تَصعِيفٍ ان حَيِيفة, 
سَواءٌ مَن كان ميهم مَعاصِرًا لهه أو كان مِمّن حاءً 
تعدّه )>» أقول, وكذلك ا قفي عفيدته وففهه... تم 
قال -أي الشيخ الخليفي-: نَ قواعِد أهل الرّأي المُحَدَنة : 
هي التي قتحب الباب لأهل ' ٠‏ فَمَثَلا فَاعِدَنُهم بأنّ 
خَبَرَ الواحِدٍ لإا يُقَبَلُ فيما تَعُمٌّ به البَلَى هي إلتي فَنَحََتِ 
البات لِرَدٌ أخبار الآحاد ف في العقيدق ورَدّهم لِروايَة 
الضَحابيٌ غَيرٍ القَقِيهِ فَنَحَتْ باب الطعن في مَرِوبَاتِ 
الضَّحابةٍ في باب الصّفاتِ... ثم قال -أي الشْبِيحٌ 
الخليفي- : هذا ما أمكَتَنِي كتابته في هذه التسالة: 
وعندي كَئِيرٌ لم يُكتبء عغَيْرَ أنّ المُنصِف تكفيه ذَلِيلٌ 
والجاهِلٌ الظالِمٌ لا كفِيه أَلْفْ دَلِيِلٍء ومن أراد مُناقَشَْة 
شَيءٍ مِنَ البحثِ فَلْيَتَفَضَلَ بدُونٍ تشسَتجء فَإنّ إحاطة 
التَحثِ بهالةٍ مِنَّ التُشسَِئَجِ لِرَدٌ الحُكَّةِ آلعلمِيّةِ سَبِيلٌ 
الصّعَفَاءٍِء والحَقٌ ف الذي أَتَدَبّنٌ به -َبَعْدَ بَحثِي لهذه المَسألةٍ 
قترةً لِيسَتْ قَصِيرةَ مِنَ الّمَنِ- أن هذا الرَّحُلكَ [أيْ أبا 
في غَيرِه وأنّك لا تحِدُ في كُنْبٍ القجروجين رَجُلَا تكلم 
فيه هذا العَدَدٌ الهائل مِنَ الأئمَّةِ على تباعٌدٍ الأقطار إلا 
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هذا الرَّجُكَ ولو نَبَتَ عنه سَبَبُ واحِدٌ منها ققط لَكَقَى: 
داذل شنب أ ا مُتَكَلَمِين قي عقفيدته وجدتهم 
متكلمين باشد الكلام, وإذا بسنت أن تراهم مُتَكلمَيِن فقي 
فقهه وجديتهم مُتَكَلمين بأأشَدٌ الكلام, وإذا يمتعسسينت أنْ 
تراهم مُتَكَلَمِين في حَديثئِه وَجدتهم مين باغعلظ 
الكلام, وعامّة الذفاعات عكنه فيهها: تكلفٌ ومُجاتبهةً 
للقواعدٍ العِلمِيّة والمَدافِعَ تنزلق رجله من حَيت لا 
: يَشْعْرٌ إلى الخط على ء من تَكَلمَ به [أيْ بأبي خنيفة] مِنَ 
الأئمّة الأئمَّة أو على الأقَلُ فَنَحَ البابَ لذلك» والذي أعتقده أن 
نضَّةَ ثمة الجرح والتُعدِيلٍ 1 أعدلٌ الناس وأعلَمٌ النا س قلخ 
تتاتعوا على جرح رَجُلِ ولم يُفَسْروا الجرخ لم أر بد 
متابعتهم َكيف وقد فَسَّرَ لك الجَرحٌ يما فَسرَ. 0 
بإختص ار وقال ابن تَعِصِيَةَ قفي (الاستقامةٌ): أهل 
7 أقدَرْ على الإفتاء وأنقَعٌ لِلْمُسِلمِين مِنٍ 
الذي 1 دَائِما أن أهلّ رَأي الكوقَة اتعتدر انا حَيِيفْة 
ومن تابَعه] مِن أقَل النّاس علمًا بِالقُنَّيَاء وَأقلَهمْ مَنْفَعَةَ 
لِلمُسلِمِين مَعَ كَنْرَةٍ عَدَدِهمَّ وَمَا لَهُم مِن سُلْطانٍ وَكَنْرَةٍ 
مَ يتَناولونه من الأموالٍ الوَقَفِيّةِ والسَّلطانِيّةِ وَغعْيرِ ذلك 
[قالَ مَوقَعْ (الإسلامٌم سوال وجَوابٌ) الذي يُشْرِفٌ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في فتوَّى بعغنوانِ (أسبابٌ 
إنتشار المهقذقب الحتفِيّ) في هذا الرابط: أمَا عن 
أسباب انتشار المَذهَب الحَنَفِيٌ في كير من أرجاءٍ 
الأرض,» فيَمِكِنٌ تلخيص الأسباب ايع واحجد وهو 
(السياسة)!, وتَعيي به تَبَثي ب دُوَلٍ إسَلامِيَّةٍ كَيِيرةٍ ب 
ذلك الانتشارٌ الكبيرُ » وقد ا ذلك بالدّولة العَتّاسِئَة. 
انتتهى. وقال الشيخ محمد العزازي قفي تحقيفه لكتاب 
(إعلاء الِسّتَن "للشيخ ظفر أحمد العثمانى"): ولَمَا فَتَحَ 9 
الكتماءنوت مِضرَ حصّروا القضاء في الحَتَفِيّة, ع 
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المَذهَبٌ الحَتَفِئٌ معذقبٍ أمراء الذّولةٍ وخاضّيها.. 

قالَ -أي الشيخٌ العزازي-: ارتبَطّ المَذهَبُ بأهلٍ الشُلطةٍ 
والدّولة وهو ما أذّى إلى انتشاره قفي مَواطِنَ كقِيرة 
ذات اعراف مختلفة ومُتعددة من خلال تَعَني ذَوَلٍ 
إِسَلامِيّة كثِيرة لهذا المقذهب.. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ 
العزازي-: لين العقذهب وَعَدَم تَشَدده ساعد على 
انتيشاره وارتباطه بأَلحُكَام والشُّلطةِء على خِلافٍ 
والصَّلالاتِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُفَيلُ الوادِعِئيٌ في 
(إجابة السائلٍ على 5 هَمّ المقتسائل): قال عَلَامةٌ اليَمَنِ 
مفحمة ين | سماعيل الأمير الضَئْعَانِئٌ رَحِمَهِ الله تعالى 
في (تطهيرٌ الاعتقاد) (وأنتم تعرفون أنّ المُلوك لا 
لور بكتاب ولا سئة, َل يَعْمَلون ما استحسنوا). 

باختصار. وقال ابن عَنْدَالبَجٌ في (الاستذكارٌ): 

ال عَلَى دين الْمُلُوك .انتهى. وقال عَبدّالررزحمن 
المُعَلَمِىٌ اليَمَانِي (الذي لَقُبَ ب (شيخ الإسلام)؛ وب 
(ذَهَبِيَ العصر) وببعبه ة إلى الإمام الحافظ مُحَدَتِ «عضصضره 
8 7ه وَتَوَلَى ا القصَاء ‏ قفي له 4 وتُؤوُفىَ عام 
6ه) في (التَّنَكِيلٌ يما في تَأنِيبٍ الكوثري مِنَ 
الأباطيل) 0 على محمّد 00 الكوثري الحتقي (ت 
بدون تعب في طَلَّب الأحاديث 19 ا 
والتحثِ عن رواتها وعِلَلِها وعَيرِ دده إذراوا أله كفي 
الرَّجْلَ أن يَحصُلَ له طرف يَسِيرٌ مِن ذلك نم يَتَصَرّفَ 
برَأيهء فإذا به قد صار رَئيسًا!؛ ؛ نايجا, ولي أصحائكم 
قضاءً القُضاة فكانوا يتحرصون على أنْ لا يُوَلُوا قاضِيًا 
قفي بَلَدٍ من لدان الإسلام إلا على رأيهم, فرعت الناسُ 
فيه !ا 0 دلوا القضاءً: نم كان القضاة يتيسعغون في نشر 
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المَذهب في جَمِيع الثلدان؛ ثالِنّاء كاتث قُوَى الدّولة كُلَّها 
تحت إشارتهم فَسَعوا في تشر مذهبهم في الاعتقادٍ 
وفي الفقه في جَميع الأقطّا رء وعَمَدُوا إلى َن 
يُخالِفُهِم في الففه فَقصّدوه بأنواع الأدذى» وفي كتاب 
(قضاهةٌ مِضْر) طَرَفٌ مما صَتعُوه بمِضْرَ؛ رابعًاء عَلَبَتِ 
الأعاجِمم على الدّولةٍ فَتَعَضَبوا لما فيه مِنَ التوَسّعِ في 
الرُّحَص!. انتهى باختصار. وقالَ مَوقِعٌ (الإسِلامٌ سوال 
وجَوابٌ) الذي يُشسْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في فتوى بعنوان قل يجب اتباغ أحد المقذاهب) في 

هذا الرابط: ومَدَهَبٌ أبي خَنيفة قد يَكونٌ أكثّرّ المَذاهِب 
إنتِشارًا بَيْنَ الُسلمِينء ولَعَلَّ من أسباب ذلك تبني 
الخُلَفَاءِ العُثماييين لهذا المذهَب, وقد حَكَموا البلاد 
الإسلامِية ة أكتر من سنة قرون. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتَحَدّحٌ مِن كُلَنَةِ الشريعة 
بجامعة الإمام و كن بن تنسعود بالرياض: والمَعِيد قفي 
كله أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهي المعاصرة") 
في (الدولهٌ العُنمايِيَةٌ 00 دعوة الشيخ مُحَمَدٍ بِنٍ 
جذّاء فَقد ذ حاربوا هه الشيخ مُحَمَّدٍ ين عَبِدَالوَهَابِ 
رَحِمَه الله كما [هو] مَعروف (يُرِيدُونَ أن يُطفِنُوا نُورَ 
الله بأفواههمْ)؛ وأرسّلوا الحَمَلاتِ تَلَوَ الحَمَلَاتِ لمُحارَبةٍ 
أهلِ التّوحِيدِء حتى تَوَّجُوا حَرْبَهم هذه يبهذم الدّرَعِنةَ 
عاصمة الدّعوة السَلَفِبَّةِ عامم 1233ه, وقد كان 
إخوايهم التتصارى ‏ : من جدرائمهم أنهم قاموا يبيشبي 
النْساءٍ والغِلمان ل لنتوجيد- وبيعهم .. ٠‏ قم قال - 
أي الشيخ الفهد- : قهذه عداو لِلتُوحِيدِ وأهله: وهذا 
تملع فهر للشرك والكفرء فَكَيفَ يَرْعَم أن هذه الدّولة 
الكافرة الفاجرة (خِلافهٌ إِسلامِيَةً)؟!... نم قال -أي 
الشيحٌ الفهدٌ-: من إِذَّعَى أنَّ الذّولة العُثمانيّة دولةٌ 


3 


)47( 


مُسلِمةٌ و فَقَدْ كَدّبَ وافتَرَى, وأعظمٌ فِر بَة في هذا الباب 
أنَها (خِلافةٌ إِسلامِبَةٌ). انتهى 0 وقالَ الشيحٌ 
حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مَقَالةٍ له 
بعُنوان (أضرارٌ شيوع الفِكر الإرجائِيٌ) على هذا الرابط: 
فَإِنَّ الإرجاءً يَجْعَلُ الحاكِم المُسبِتَيدٌ مَهُمَا استبَدّ وظَلَمَ 
وطعّى وبَدَّلَ في دين الله يَجْعَلّه في ي أعان مِنَ الكّفْرِ 
بدَعغوَّى عَدَمٍ الاستحلال: ولذلك قال النصر ب بْنْ شْمَيْلٍ 
آت 4ه] (الإرْجَاء دين يَقَافقْ المُلوكَ يَصيبونَ بره 
مِنْ ذَنيَاهِم: صتتْفضوت مِن دبيهم ). انتتيهى. وقال الشيخ 
طارق عبدالحليم في (احداث الشام, بتقديم الشيخ 
هاني السباعي): فقد ذ قامِت من قبل دَوَلَ 1 عتزالية 
كَدَوَلةٍَ الْمَأْمُونِ وَالْمُعْتصِم وَالْوَافِق [وتَلائتُهُمْ مِن حُكام 
الدّولية العَبَاسِيةٍَ ثم بادث [أؤ: سَتقَطت] على يَدِ 
الْمُتَوَكلِ [عاشِرٍ حَكَامٍ الدّولة العَبّاسِيّةِ]ء وقامّث ذُوَلَ 
ثور الدَّينِ لَمَحْمُودٍ بْن] رَنْكِي وصلاح الدِّينٍ الأَبُّو ارهد 
يُوسفٌ بن ألوب]ة: وَقَامَتٌ دُوَلِ على هذهب الإرجاء, تل 
كافةٌ الدوَلٍ التي قامت [أئ تغد مَرْحَلة الخلافة 
الراشدة] كات على مَدْهَبٍرالإرجاء وهو المَذهبُ الذي 
ظَهَرَ في عَضْر الدّوْلَة الأمَويّةِ التي يقِيَامها قَامَتْ 
مَرْحَلَهٌ الْمُلْكِ الْعَاض] إِذْ هو دِينٌ المُلُوكِ كما قِيل 
ِتَسامُلِه وافساجم الْمَجَالَ لِلْفِْسْقٍ والعَزْيَدةٍ. انتهى 
شاف ا بو 010 بحْجَّة فَهُمْر من يوا التّاس 
عَِن ذَلِك: وَسَبَبُ هَذًا أن الأغمال الواقعة يَحْتَاحٌ 
الْمُسِلمُونَ فِيها إلى مَعررقَةٍ بالنُصوصء ثم إنّ لَهُم [أئْ 
لآذيبي حنيفة ومن تابعه] أصولز كفيرة تُخالِف التْصْوص, 
وَالَْذِي عندهم مِنّ الْفْروع التي لا تُوجَدٌ عند غيرهم 
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َُالِفهَا أ" اعد من من اق 0 امنا إِمّا فروغٌ 
مُقَدّرَهُ غير ع [قال الشيح وهقمه الزحيلي (رئيس 
قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة 
دمشق) في (كتاب "مَجَلَهٌ مَجَمَعَ الفقه الإسلاميٌ" التي 
تدم عَن مُتَظَمَة المُوَْتَمَرِ الإسلامِيٌ بجُدَّةًَ): الفارق 

المتَمجَر مدن ده أهلٍ 03 0 (أو العراقي) 


وعَقَدَنْه: 0 0 00 بحجفظ أحو 
المقسائل والحَوادِثِ التي تتجاوز عَشَرَاتٌ الآلاف” وأا 
فقة أهل الحديث فَيَقَتَصِرٌ على تحث الحالات الواقِعِيّةِ 
والقسائل المُستجِدَّةِ. انتهى باختصار] وَإِما فروعٌ 
مُتَقَرٌ كك هّ على أَصولٍ فَاسِدَةٍ. انتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (نَصْبٌ الْمَنْحَيِيق): وقد 
دَكَزَ شيخ الإسلام ابن تيمِيّة] رَحِمه الله أنّ أكتَرَ أهلٍ 
الحديث لا يتعتبرون خلاف ابي حيِيفة خِلاهقفا في 
القسائل. انتهى. وقالَ الشيخٌ سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة ة بجامعة أم القرى) في مَقالَةٍ له على 
موقعه في هذ هذا الرابط: كل ذم وَرَدَ في كلام السَّلَفٍ 
الصالح للمُرجِئة أو الإرجاءٍ فالمققصودٌ به القُقَهاءً 
الْحَنَفِيَّةٌ [يَعنِي مُتَقَدّمِي الفُفَهاءَالحَتَفِيّة]. انتهى. وقالَ 
الشيحُ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له على موقعه في هذا 
الى البط: ما وَرَد عن كَثِيرٍ مِنَ التابعين وتلا مذتهم فقي دم 
الإرجاء وأهله والتحذير مِن بدعيهم, ٠‏ إثما المقصود به 
هؤلاء المُرجِنَةٌ الفقهاءً أَقَهُمْ مُنَقَدَهُ مُو الحِتَفِيّة]؛ فَإنَّ 
(جَهمَا) لم يَكْنْ قد ظهرَ بَعْدُ وحتى بَعْدَ ظهوره كأنَ 


بِخْرَاسَانَ ولم يَعْلَمْ عن عقيدته بَعضْ من ذَمَّ الإرجاء مِن 
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عُلَماءِ العراق وغيره. الذين كانوا لا تعرفون إلا إرجاء 
فقهاء الكوقة ومن اتْبَعَهِمٍ: حطتى إن بعص عُلماء 
المَثْرِبِ كائن عَبْدَالبَرٌ لم يَذْكْرْ إرجاء الجَهْمِبَّةِ بالمَرَّةِ. 
. وقالَ الشيحخ محمد بن عبدالله الحخضصَّيري 
ف المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود) في (تفسير التابعين): جاءً عن مُجَاهِدٍ 
أن الإرجاء أوَلَ تلض الرَّنْدَقَةَ. انتتهى. وجاء قفي 
موسوعة الغِرَفٍ المنتسبة اللإعلام (إعداد دا من 
السَقَافٍ): سِيْلَ ابْنْ عُيَبْتة عَنِ الإِرْجَاءٍ فَقَال ١الْمُرْجِئَهُ‏ 
الوم يَفُوَلُونَ (الإِيمَان. 5 بلا عَمِيل): فَلَا 0 
ُوَاكِلُوهُمْ ولا نُشَارِبُوهُمْ ولا نُصَلوا مَعَهُمْ وَلَا ِنُصَلُوا 
غ)... نم جاء -أئ في الموسوعة.. : قال الزَّهْرء 
- انتدعت في الإسشلام بدعَهةٌ اص صَرّ عَلَى أقله مِنّ 
الإِرَجَاء), وقال شَرِيكٌ الْقَاضِي د الْمْرْجِئَة فَقَالَ 
(َهَُم أَخْبَتُ قَوْم)... ثم جاءَ -أئ في الموسوعة-: جاءةّت 
المُرجِنَةٌ بعغقولهم العاجزة عن فهم أيبشسس العغقيدة 
وتوابتها أمامَ الفَِنِ والأحداثٍ الجسَامء فَجَتَحُوا إلى 
فَصْلٍ الإيمانٍ عن العَمَلِء وَانَسَعَتْ دائرةً هذا الابتداع 
لِيَجدَ فيه أتباعٌ الفِرَق المُنخرفة مَخْرَحَّا لانسلاخهم 
وبُقُدِهم عن الدّين الحَق؛ ويسَبَبِ هذا الواقع الأليم, 
أنَكَرَ عُلَماءٌ | على المُرجِئَةٍ مققالتهم الضّالة: 
واعتبتروها من البدّع ع الحَطِرة - ؛ وكانَ إبراهيم التْحَعِئٌ 
يَقَولٌ عنهم [الشَُرٌ مِنِ أمرهم ركييزء فَإِبّاك وابّاهم), 
ودُكِر عنده الْمُرْجِتَةُ فَهَالَ َوَاللُه؛ انهم أَبْعَضْ إِلَسّ مِنْ 
أَهْلِ الْكِتاب)/ وروّى عَبِدُاللهِ بْنُ أحمَدّ أنّ سَعِيدَ بْنَ جُبَئِرٍ 
كان يَقولٌ عن المُرجئة (إتّهم يَُودُ الْقِبْلّةِ) [قالَ 
الشيحٌ عبزالله الخليفي في مغالة على موقعه فى هذا 
الرايط: وَلَيُعْلَمْ أنه [أئ سَعِيد بْنَ جُبَيْرِ] إنّما أراد مُرجِئةَ 
الفُقَهاء أقَهمْ مُتَقَدَمُو الحتفِيّة]ء وذلك أنه لم يدرك 
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َصْنافَ المُرجِئَةٍ الأخرى, واذا كان أحفٌ أَصْنافٍ المُرجِئَةٍ 
وَالمَاتْرِيدتة. انتهى]: وكانَ السَلَفْ لا يُسَلَمون عليهم 
ولا يُجآ[ليسونهمء وَيَنْهَ ون عن ذلك, ولا يَحخضصّرون 
جَتَائرَهم ولا يُصَلُون عليهم إذا ماثُوا. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ مُفْبِلٌ الوادِعِئيٌ في (إسكاتٌ الكَلْبٍ العاوي 
يُوسُْفَ بْنِ عبدالله القرضاوي): كَفَرْتَ يَا قرضاوي [هو 
يوسف القرضاوي عضوٌ هيئة كبار العلماء بالأزهر (رَمَنَ 
خحكم الرئيس الإخوانيٌ محمد مرسي), ورئيس الاتحاد 
العالمي لعُلماءٍِ المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنم أكبرٌُ تجَمّعِ 
للعلماءٍ في العالم الإسلامِيٌ)ء ويُعتبَرٌ الأب الرُوحِيَ 
لجماعةٍ الإخوانٍ المُسلِمِين على مُسِتَوَى العالم] أو 
الدعوة الشَلَفِنَة بالإسْكَئْدَرِيَةِ) في مقالِةٍ على موقعه 
: هذا ا ابط: : هوم أن أَفتَى الذُكنوز يتوشخف 
القرضاوي بأنّه بَجورٌ لِلمُجَنّدٍ الأفرِيكِيٌ أن يُقَاقِلَ مع 
الجيش الأَمْرِيكِيٌ د دولة أفغايشتانَ المّسَلِمةٍ لم 
يَنَعَقِدٍ إتحادٌ عَلَماءِ المسلمين [يَعَنِي (الاتُحاة العالمِىَ 
لِعُلَماءٍ المُسِلِمِين) الذي د سه القرضاوي] لِيْبَينَ خرهة 
موالاة الكَفَارء ولم تنْطلق ا لأالسِبة ه ة ة وه 
وحاكمةٌ بالثُفاق!, مع أنَّ القِنالَ والنُصرة أَعْظمٌ صو 
المُوالَاة ظهورًا, ودولةٌ أفعايْسْتانَ كاتث تُطَبّقُ الحدوة 
وتُعلِنُ مَرجِعِيَّةَ الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي” في (تكفِيرٌ القرضاوي "بتصويب المُجِتَهِدٍ مِن 
أهل الأديان"): حُلاصةٌ رَأَي القرضاوي أنّ من بَحَتَ في 
الأديان وانتهى به البَحتٌ إلى أن هناك دِينًا خَيرًا وأَفصَلٌ 
مِن دين الإس لام -كالوَتَئِيّة والإلحاديّة واليَهُودِبّةٍ 
والتّصرافَة- فاعتتق»: فََُق معذزور ناج قفي الآخرة ولا 
يَدَخُلٌ الناز: لأنّه لا يَدخُلُ النارز إلا الجاحَدٌ المُعايْد... ثم 
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قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: يَجَبُ تكفِيرٌ القرضاوي في 
قَولِه (آنَ المَجِتَهِدَ قي الا( إذا ع آئهت التخث إلى 
دين يُخَالِفٌ الإسلام -كالوَنَيْيَة والإلحاديّة- فهو معذورٌ 
ناج مِنَ النار في الآخِرة)... ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: ظاهرٌ كَلام القرضسافة اقتَصضّى أنّ الباحِتَ 
في الأديان إذا إِنْتَهى إلى اإعتقا الوَنَيِيَّة والإلحاديّةِ 
وَالمَجُوسِيّةء فَإِنّه ليس كافِرًا ولا مُسْرِكًا عند الله وعند 
المُسلِمِين, لأنّه قفي رَعُمٍ القرضاوي- أتى بما أاقدوة 
الشارِعٌ مِنَ الاجتهادٍ والاستنارة بنور العَقلٍ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: المُسلمون أجمعوا على أنّ 
ممخالف مِلَدَ الإسلام مُخطِىٌ | انم كافنر احِتهد قي 
تحصيل الهُدذَى أو لم يِجِتَهد. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: والقائل بما قال القرضاوي كافِرٌ 
بالإجماع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: يُوسْفٌ 
القرضاوي كافِرلٌ بمُقتصضصى كلامه: ومن لم يَكَعْرْه بعد 
العلم فَهُوَ كافِرٌ مِثْله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي قفي مقالة له بعنوان (لماذا كفْررتٌ : 
يُوشف الفرضاوي), على موقيه في هذا الرايط: مُنْدٌ 
القنشورة فقي مَوقِعِي على الإنترنت” .بكفر ورِدة 
الطرطوسي أيضًا في فَنْوَى له بعنوان (تكفهرٌ 
الغرضاوي) على موقيه في هذ الرابط: وَاعْلَمْ أنَّ 
الَتّوَقْفَ عن 0 شَرْعَاء فلن نَتَرَدَّدَ حِينيذِ تحظّةً عن 
فِعْلِ ذلك: ولنْ تستاذن أحَدّ حَدًا في فِعَلِ ذلك. انتتهى 


وقالَ الشيح مَقَبِلَ الوادعئٌ في (قمع المعاند) إراذًا 
على (جماعة الإخوانٍ المسلمين) في ادعائهم (أتهم 
هم الفزقة الناجِيَّةً): وهال الفزقة الناجيّة هم الذين 
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يُمَجّدونٍ (محمد الغزالي [الذي تُوْفْيَ عام 1996م 
وكان يَعْمَلُ وَكِيلًا لوزارة الأؤقافٍ بمِصرَ]) الضالٌ 
المُلحِدَ؟!. انتهى. 


وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): إنّه لا صَيْرَ في تكفير العَوَامٌ والعُلَماءٍ إذا جَرَى 
عع سَبَبُ التكفير. انتتيهى. 


وقالَ الشيحٌ عَلِىُ بْنُ خضير الخضير في (إجابية فضيلة 
الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء الذي أَجْرِي مع 


وليست بمايعء مثل كوته [اي المَتَلببس بالكفر] مِنَ 
م أو العُلَمَاءٍ أو الذّعاة أو لْمُجاهِدِينء فَيُمِتَعٌ مِن 


التَكفير): إن الحنات ب حبقا عَطمَت لإ تمكن أن تمت 
عن صاحبها الكفر لو وَفَعَ فيه وتطاله وَعيد الكفِرِ 
وآثازه في الدُّنيَا والآخِرة ولا بُذّفالحسَنات يُكَفَرٌ 
السَنَيِّئَاتِ التي هي دُونَ الككفر والشّركء أنَا الكُفِرٌ 
والشركٌ لا طاقةَ لها [أيْ لِلحَسَناتِ] به: لقوله تَعالَى 
(إنَهُ من يُشْرِكٌ بِاللَهِ فَقَذ حَرَّم اللَهُ عَلَيْمٍ الْجَنّة): 
ولْقَولِه تعالى <َلَيْنٌ أ شْرَكْت لَيَحْبَطنّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئَنَ مِنَ 
الحَاسِرِينَ), وَلقَوله تَعالى (وَلَوْ أَشْرَكُوا لحبطّ عَنْههُمِ ما 
نوا بَعْمَلُونَ1؛ ولِقَولِه تعالى (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا 
مِنْ عَمَلِ فَحَعَلنَاةُ هباءً مننو: ]4 انتتهى. 


وقالَ الشيخٌ تركي البنعلي في (شَبِرحٌ ششروط ومَوايْع 
التكفِير): فُلانْ مِنَ الناس إرتكّبَ الكو البَوَاحَ والشرك 
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الصّراح» يَقُولُ [أي التعض] لك (لا تستطِيعٌ أن تكَقره), 
لِمَ؟, (لأنه مِن حَفَظَة القرآن)!؛, هَل هذا امابة حن 


مَوايع التكفير؟!. ليس مِن مَوانيِع را كم في شيء, 


له وإنّ لم تعمك ‏ به وحمل بخلافه, أو تاق 0 
أن استهر ا فده وان كان حاقطا لد فيق شحة عليه ولسن 


ريد زيما 0 لك الْبَعضُ (إذا كَقَرتُ أَحَد د الفُبُوريّين فَما 


5-5 
]- 


أبوأ أنا بالكفر؟). 


53 
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ع 


عمرو: الجوابٌ على سُْوَّالِك هذا يَتبيِّنُ مِنَ الآتِي: 
(1)قالَ النوويٌ في (شرج صحيح مسلم): فَوْلَُهُ صَلَّى 
اللهُ عَلَبْهِ دشلة 10 كفِر الرٌَّ خلىي أَخَاهُ فقد بَاءَ بها 
أحَدّهُمَا), وَفِي الرّوَايَة الأخرّى َابيمَا رَجَللٍ قال لأجبع 
(يَا كافر) فَقدّ بَاءَ بها أَحَدُمْمَاء إن كان كمَا قال وَإِلا 
رَحَعَدْ جَعَتْ عَلَيْهِ 4: قفي الرَوَايَة الأخررى (... وَمَن دَعَا رَجُلَا 
ِالْكَفْرِ أو قَالَ (عَدْةَ الله) وَلَيْسَ كَذَلِك إلا حار عَلَبْهِ), 
هذا الْحَدِيتٌ مِمَّا عَدُهْ بَعضٌ العُلَمَاءِ من المُشِْكِلَاتِ مِن 
حَيْتُ إنّ ظَاهرَة عَيِرٌ مَرَادٍ [زقال الشيخ انة بكو 
القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يُكَفْرِ الكافِرَ") في 
هذا الحَدِيثِ: هذا الحَدِيت بالإجماع [ لِيسٍ على ظاهره. 
انتهى]: وَذَلِكَ أن.قذقت هب أهْلٍ الحَقّ كه لا يَكَفَءَ نَ الْمْسَْلِمْ 
بالْمَعَاضِيِ كَالْقَئْلِ وَالرَّنَاء وَكَدًا قَوْلِهِ لأخيه 35 كافر) 
مِنْ غير اغتقاد بُطلَإنِ دين الإِسَلام, وَإِذَا عرف ما 
دكزتاي قَقِيل في تَأ ويل الْحَدِيثِ أوْجُيةٌ ؛ أحدّقاء أَنَهُ 
مَخْمُول عَلَى المُشتجل لِدَلِكَ هذا يُكَفُْر: فَعَلَى هذا 
مَعْنَى (بَاءَ بهها) أي بِكَلِمَةِ الكَفْر -وَكَدَا (حَارَ عَلَيه): وَمْوَ 
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مَغْنَى (رَجَعَتْ عَلَيْه)- أَئ رَجَعٍ عَلَيْهِ [أئ عَلَىي الْمُسْيَحِلَ] 
الكْفْرٌ قَمَاءَ وَخَارَ ور حختخح بمَعَنَى . وَاحِد؛ وَالوَجة الثايي, 


ص © 


مَعَثَاة رَجَعَتْ عَلَيْهٍ نَقِيضَئُهُ لأخِيه وَمَعْصِبَةُ تكفيره؛ 
وَالثَالِت َك 5 مَكَمُولٌ عَلَى الْخَوَارِج الْمُكَفْرِينَ للفؤومنيت 
[قالَ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى .أهل الحديث): وأصل مَِذْهَيهم [أيْ 


م 
لن 


تشدون: ما اليس ب بذنب وَمَآ اا هه كما قآلوا في 
التُحكيم ب َئْنَ عَلِميّ ومُعاويَة رَضِي الله عَنْهُمَا فَكفَروا 
رضي اللهُ عَنْههُمَا] وكفروا عَلِيّا ومّعا ا ثم 
صاروا [أي الخَوارِجٌ] بَعْدَ ذلك فِرَقاء ومِنَ, 0-1 
القشهورة عنهم إنكار السَّنَّة؛ والذي هام أنه 
بالذنوب, وإنكار الاحتجاج وَالعَمَل بالشة ؛ وأما 0 
القرق بَئْنَ فرَقهم [أي فِرَقٍ الخوارج] فيُرجَعٌ فيه إلى 
كنب الفِرق. انتهى باختصار. وقي فقتوى صو نِيَةِ مَُفْرَّعْدَ 
للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بِالدّيَارٍ 
والإفتاء) على موقجه في هذ هذا ال ابط: قال الشيخٌ: 
التي دوت الس رك 0 00 0 
وجَرِيمةٌ شٌَ عَضَا الطاعة وتفرِيق الجَمّاعة, وجَريمةٌ 
ثالثة وهي قَبْلٌ المسلمين, َخْبَرَ صلى اللمُ عليه وسَلمَ 


3 


أنّ الخوارج يُقَاتِلُونَ أَهْلٌ الإيمان وَيَدَعُونَ أل الأؤنان. 
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انتهى. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالَةٍ له على موقعه 


لد 


في هذ الرابط: والخوارجٌ هُمٌ الفِرَقٌ التي تُكَفَرْ 
المسلمين. تمحر الدنوي: ا التي لم يقر بها الله 
عَلَمُ على هذه الفرقة: تحت أي اسم وفي أي مَكانٍ أو 
مان كإنوا. ٠‏ وسَواءً خَرَجُوا على الإمام أمْ لم يَحْرْجوا؛ 
والينس 5 ل مَن خرح على الإمام ون جارِجيّاء فقد 
يكونون غيرٌَ خَوارِعٍ مِن حيث العقيدةُ فَيُسَمّون (بعَاة)... 
ثم قالَ -أي الشيحٌ الحوالي- : ليس 5ل عن خرج على 
علي رَضِي الله عنه يُقالَ (إِنّهِ مِنَ الحَوَارِع)» فَمُعَاوِيَةٌ 
تابي سْفيَانَ رصي الله عَنَهَ -مَتَلَا- - ومن كان معه مِنّ 
الضّخَابَةِ رضي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ خَرَجوا عن طاعة علي 
رضي الله عنه؛ فهل سَمّاهم خَوارج؟ او اعتبرهم 
خَوَارجَ؟: لا [أي أنّ عَلِنّا رضِي اللهُ عنه لم بسَمّهم ولم 
تعغتبزهم خَوَارِج]. انتهى. وفي هذا الرابط قال مَركر 
القتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: الحاكِمٌ الكافرٌ والمُرْنَدَّ وفي حُكْمِه تارك 
الصلاة ونحصوه: فهؤلاءىر تحب الخ روخ عليهم د ولو 
بالسّيْفِ- إذا كان غَالِبٌ الظّنّ 0 عليهم؛ أمّاءإذا لم 
تسعغعى لإغداد القدرة والتّخَنُّصِ من شَرٌه. . انتهى 
باختصار. وفي (شرح العقيدة الواسطية) للشيخ صالح 
آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد)ء سَيْلَ الشيحٌ (هَل النُوَارْ الذين في الجَرَائِر 
هَل يُعْتترون مِنَ الخَوَارِج؟)؛ فأجات الشيحٌ (لا يُعْتتَرون 
مِن الخَوارج: لآنّ دَولتَهم هناك 3 دَوَالهٌ 0 لعتثلمة: 
فَلَيْسُوا من الخوارج وَلَا من التغاة4). انتتهى. وقالَ 
الشيخ حسين بن محمود في مقالة له بعنوان (الدّولهةٌ 


ل ع 1 رن أن جَيْشَ عَلِيْ رَضِيَ 


رن ن العؤام وهم 0 الْعَسَرَةٍ المْيَشرِين بِالجَنّةِ, 


ثم قال -أي الشيخ حسين-: من نَبَتِ عليه أنّه قَتَلَ أهلَ 
الإسلام ققط ولم بُقَاتِلَ أهل الأؤنانء لا نَحكُمٌ عليه 
بالخارجِيّةِ حتى تَنُطِيِقَ عليه بَقِيَّةُ الصّفاتِء فهذا عَبْدَاللُهِ 

نن الدٌّدير ير رَضِح | اللَّهُ عَنْهُمَا حَكَمَ بلادٍ الإسلام لِسَتوات, 
وكان فبّالّه كله ضِدَّ المسلمين. وَعَلِيٌ : ئنُ أبي طالت 
رضي الله 2 نه حَكم شَرَانَة حفس بستوات قأَتَلَ فيه 
المسراهينة فَقَماً ولا يَقَولٌ مُسَلِمْ بخارجيّيتهماء وَمُعَاوِيَة 
قائَلٌ المُسلِمِينِ والكفار في خِلاققهء ولا يَقَولَ مُسلِمٌ 
بأنّ مَعَاوِيَة أفصّل من عَلِيٌ: رصي اللَهُ عن الضّحابةٍ 


الحجحاج بنَ يُوشفَ التقفِىيَ قتل الف الي تعس 0 َ] 


مِلَيُوءَ تقأا), ولم برمه أحد بالخارجيّةِ!.,روقيلَ ب[ فقس 
العَبَّاسِ كانوا يُخرجون جْتَث بي أمبّةَ من القبيود 


حتى 2 ل عَمْد الله : بن عَلِيٌّ 5 السقا هو عَبْذْاللهَ 
بن بْنِ عَلِيّ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ بن 
عبدالمطلب]) قتل في الشمام خِلَالَ تَلَاتْ سَاعَاتٍ 
حَمْسِينَ الا من جَنْودٍ بعر / 5 وأقدرائهم وأملبهم 
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(خحؤل لَ أحداث الثؤرة) على هذا الى ابط: حَرّج سيد د باب 
اهل الجَنّة الْحْسَبْنُ بْنْ عَلِيّْء رِصْوَانُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 
بن مُعَاويَةَ ةَ [نن أني سَفيَانَ]: وبابمعه تمايية 

ا أت رحن أهل الكوقة]ء ولم يِفَل أَحدٌ في التاريخ 
أنّ الْحْسَيْنَ -َرِصْوَانُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ- وأهل الكُوقة 
كانوا يَوْمَيِذٍ فِرْقَةً مِنَ الفِرَقٍ الصَّالَةٍ... يم قال -أي 
الشِيخٌ ه ممدوح-: خرخ 0ك : بْنْ الأشعَثٍِ على 
ابن الأَسْعَثْ خيّارز عُلَمَاءِ الأقة - دتتعيد 26 جَبَيِرء والإمام 
المُفَسُرْ الكبيف ممَجَاهد: والإمام الشَغبي وغعيرهم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
و ل هذا الرايط: و مإ أخمل كلام ابن 
الْجَوْرِيٌ حيث بقولٌ [فِي كِتَابهِ (السشَوٌ الْمَصُون)] (مِنَ 
الاعيَقادَاتِ الْعَامّيِّ ة البي غَلَبَتَ عَلَى جَمَاعَة مُنْتَسسبِينَ 
إلى السّْنَةِء أن يَفُولُوا (إنّ يَزِيدَ [بْنَ مُعَاوِيَة] كَانَ عَلَى 
الضَوابء وَأنّ الْحْسَيْنَ [بْنَّ عَلِفّ] أخطا في الْخُرُوجٍ 
عَلَيْهِ)؛ وَلِوَ نَظَّروا في السّيَر لَعَلِمُوا كَيْفَ عْقِدَتْ 1 
الْبَيْعَهُ وَألَرِمَ الناس بهاء وَلَقَدْ فَعَلَ في ذَلِكَ كَل قييح: 
ثم مم لو قَدْرْنا صكّة خلاقته فقد َدَرَتْ منة مَوَادِرَ وَكُلّهَا 
0 2 الْعَفْدِ؛ وهذا [الذي قاله ابْنُ الْجَوْرَيٌ] في 
الخليفة المُحَكُمِ لِشَرع اللوء المُقِيم للجهادء فكيف 
بهؤلاء الهَمَلء حُثَالةِ البَشسَرِء الرّعَاعء فَثَلةِ الأوْلِيَاءِء حُلَقَاءِ 
السْيَاطِين, باعة البلادٍ والعِرْضٍ والدِّينِ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الفصل الأول 
من أجوبة اللقاء المفتوح): إنَّ اتّهام أ عد 
والجهاد [يَعنِي التَبَارَ السَلَفِىَ الجهادي الْمُعاصِر] 
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بالخارجيّة والتكفير بغير حَق داءٌ قَدِيمٌ اكتوّى بناره كَفِيرٌ 
مِن أهلٍ السّنّةَ والجماعة, نُهمهٌ لا قيمة لها ولا رَصِيد 
مِنَ الواقع» حِبلةٌ الصّعَفاءِ وسلاع العَجَزَةٍ عن التراهين, 

هذا الصّنِيعٌ من الخصوم ليس وَلِعِدَ المَومَ: فقد د كان 
قَدِيمًا من سلاح العاجز عن الدَّلِيلِ الاعتمادٌ على هذه 
الفِريَةٍ في مُحارَبة أهل الحَقِ والدٌّينٍ... ثم قالَ -أي 
الشيخ الصومالي-: اعتاد أهلٌ الإرجاء وشيوحٌ مُكافَحةٍ 
الإرهاب رَمَيٍ المَجاهِدِين بالخارجيّة والتكفيرء نهمة 
سادجة 0 قييلة على غَيرٍ أساس, جَلَ على فهم 
والأسماءً والأخكام [قالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
كتايه (العُذْرٌ بالجَهلٍء أسماءٌ وأحكامٌ): مسائل الإيمانٍ 
والكّفر مِن أعظم المقسائلِ في الشريعة؛ وسُمَيَتْ ب 
(مسائل الاسماء والأحكام) لأنّ الإنِسانَ إمَا انِ تشالى 
ب (المُسلِم) أو يُسَمََى ب (الكافر)؛ والأحكامٌ مُرَنَبَةٌ على 
أهلٍ هذه الأسماء في الدَّنيَا والآخرة أنَا في الذَّنيَا فإنّ 
المُسَلِمَ معصو هكمو م م الدّم والمالٍء وتجب مُوالاقه والجهاد 

معه صد د الكافرين, وتنبَت له تعد قصائسه أحكامٌ التَوازث, 
وأحكام الجنائز من تَغسِيلٍ وتكفين: ويَتَرحَم علبه 
وتُسألٌ له المغفِرةُ؛ إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافِرٌ 
على العَكسن مي ذلك حيسث تحت معاداقته: وتدلية كف 

وخروحٌ مِنَ الملة: القتالٌ معه ضِدَّ المُسلِمِين كذلك, 
إلى غيرٍ ذلك مِنَ الأحكام (التَّوارْثِ والجَنائز وغَيرٍ ذلك). 

انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الناسُ اليَومَ عن داهم إلى جِلَادِ ومُقاومة الأعداء, 
وتحرير الأراضصي الإسلاميّةء وضع الأسماء على 
مُسَمّيَاتها مِنَ المُرتَدّين والمُنافِقِين» قالوا ([خارجيٌ 
تكف يري ).. . ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: ويَقول 
العَلامةٌ عبد الورحسن ين حسن [بن نغ محمد بن عبدالوهاب] 
رَحِمَه الله [في (الكر إل يا في الأَجُوبةٍ التَجْدِبَةِ)] 
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(إذا قلنا (لا يُعِبَدْ 1 الله ولا يُدعى إلا هو ولا يَرجَى 


ينعو 


كافِرٌ مُسْرِكٌ)/, قال (ابتدعتّم وكفرئم َه ١‏ محمد صبلى 
الله عليه وسلم, أنتم خَوارِجٌ, أنيم مُبتدعةٌ)) [قُلْتُ: 
الظاهرٌ أنَّ هذا الفائل يَنْسُبُ للشيخ (لازم قَوَلِه) لا 
(قَوْلَه), دل َمَا رَأى أنَّ لسرا -التي تَكَفْرٌ الشيحٌ 
مُتَفَشْيَةٌ : جر نيْنَ أكثر المُنتَسِبين للإسلام ء من أفل رَمَافِهِء 
فيما ع المُحَتَمَعاتٍ التي أَحْكَمَتٍ الدّعوة النَجِدِيةٌ 

السَّلَفِيةٌ سَيْطرَتَها عليها؛ وعلى ذلك يَكونٌ المُرادٌ مِن 
لفظ (أمَّةَ) هو (أكتْرَ آمَّةِ) . وذلك على ما سَبَقَ بَيَانه في 
مَسْألَة (هَل بَصِخٌ إطلاقٌ الك على الأكْتَر؟ وقل الِحُكْمُ 
للغالبء والتَادِرٌ لا حُكُمَ له؟)]؛ ولقد أحسَّن الشَيحٌ 
العلامةٌ عبد الله بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد 
التأسيس والتقديس)] (هذا داءٌ قَدِيمُ في أهل المرق 
والتعطيلء مَن كَفَرَهِم بعباديهم عَيرَ الله, وتعطيل 
بكفرون بالذنوب ويَأحُذون بظواهر الآيات))؛ تقول 


نيمية)] (َلَمَّا كاتث حَقِيقهُ الحوارج أنّهم يُكفرون مِنَ 
المُسلِمِين مَنٍ 0 0 دون الشركه فَإِنْه قد جد 
وتواقض الإسلام كَعَبَادٍ القبوره اتيف © المبارئ 
القدّامةٍ كَالبَعَئْيّة وَالعَلْمَانِبّةِ وغيرهاء ويتقولون (أتكم 
تكفرون المُسلِمِين فَأئْئُم خَوارِجٌ): لأنّ هؤلاء لا يتعرفون 
حقيقة الإسلام ولا بعر 8 تواقصصه ولا يعرقون 


ل د 


فقون 
حقيقة مَذقب الخوارج بأنّه الحُكُم بالكفر على مَن لا 


مَذهَتٌُ أهل السّنّة والجماعة). .. ثم قال -أي الشيخحٌ 
ا 0-6 ا ا التكراءع والكذبة 


عَامِرْ بن _ 
الام الملا و عا عد شد عَبْدٍ قَيْسِ 00 لت 0 
قَيَكلك (تَوْفيَ 0-0 زمن مُعَاوِيَة). انتهى باختصار]؛ 
(ب)الإمامٌ مُحَمَّدُ بْنْ بَشِيرٍ الْقَاضِي (ت198ه) رَحِمَه 
الله يَلمِيدٌ الإمام مَالِكِ بْنِ أسٍ [قالَ الرُرِكَلِىٌ في 
(الأعلام): مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرِ تشير» قاض وُلَّيَ القضاء بِقّرْطْبَة 
في أْنَام الْحَكَم بن هشّام, وكانَ صّلبًا في القضاءء 
وصُرِبَ المَثَلُ يعدله. انتهئ باختصار]؛ (ت)الإمامٌ أَحْمَد 
بن حَنْبَلِ إمامُ أهلٍ السَّنّهَ والجماعة: (ث)الإمامٌ الحافظٌ 
العلّامةُ أَحْم دُ بْنْ مُحَمَّدِ أَبُو عُمَوَ الطَلْمَئْكِتٌ رَحِمَهِ الله 
(ت429ه) [آقال الذَهِبىٌ في ) سِهيِرٌ أَعْلام إِلتْبَلَاءِ): 


و 


إِلإِمَامٌ الْمُفْرِيُ المُحَفَقْ المُحَدّتُ الحافظٌ نافظ الأَيَرَيُ بو عمَرَ 
أَحْمَدٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الطْلَمَئْكِئيٌ» كَانَ مِنْ بُحُورٍ الْعِلم. انتهى 


(ح)العَلَامةٌ سمس الدّينٍ ابن الْقِيِّم رَحِمَه اللهُ؛ (خ)شَئْحُ 
الْمُحَدَئِين 0 أبو عبداللك' الذَّهَبِىَ [ت748ه] رَحِمَه 
اللهُ؛ (دَ)سَيْحَ الإسلام مُحَمِّدٌ بن ع عبد لواب وأتباغه... ثم 


المتسائل... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصلُ الأ وَل 
[أَيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطّلِق منها أَجِل 
التّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العصر بالتُسبة لِمَسالةٍ الكفر 
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والتكفير], الكّفْرٌ مَذْرَكُهُ شَرْعِىٌ؛ فالكفرٌ ما جَعَله الله 
ورسوله كُفرَاء والكافز عن قر الل .و ةسوله [قال أبن 9 
أَحْكَامْ شَرْعِيَّةُ: لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الأخكام ال 


مَنْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولْهُ فَاسِقَاء كُمَا أن الْمُؤْمِنَ وَالْمُسْلِمَ 
مَنْ جَعَلَهُ اللَْهُ وَرَسُولَة مُوْمِنًا وَمُسْلِمَاء وَالِعَدْلَ مَنْ جَعَلِهُ 
الله وَرَسُولة -آلا, وَالمَعْضصُوم الدّم من : جَعَلَة الله 
وَرَسُولَهُ مَعْصُومَ الدّمء وَالْوَاجِبٌ مِنَ الضَلَاةِ وَالصَِيَامِ 
وَالصَّدَقَةَ وَالحَحٌُ مَ أَوْجَبَهُ اللجَ وَرَسشُولَة: وَالْمُسْتَحِهُونَ 
لميرَاثٍ الِمَيّتِ م مَنْ جَعَلَهُمْ الله وَرَسُولَةُ وَارِئِين, وَالَْذِي 
حَذًَا أؤ قِصَاضًا مَنْ جَعَلَهُ اللَهُ وَرَسُولَهُ مُبَاعَ الدَّمِ 
بِذَلِك ؛ وَالْمُسْيَحِقٌ لِلمُْوَالَاة وَالْمُعَادَاةٍ مَن جحعله ه الله 

وَرَسُولَهُ مُسْتَحِفًا لِلْمُوَالَاة وَالْمُعإدَاةء وَالْجَلَالُ مَا أَخَلَهُ 
الله وَرَسولَُةُ وَالْجَرَامُ مَا حَدَّمَهُ اللَهُ مَرَسُولَهُ؛ وَالدّينُ مَا 

شَرَعَهٌ اللَهُ ورشولة, كَهَذِمٍ الْمَسَائِلُ كلها تَاببَهُ بالشِرّع؛ 
وَأَعَا الأفورُ الْتِي يَسْتقِلٌ بها الْعفْلَ فَمِنْلٌ الأفور 
الطبيعِيّة, ميل كَوَنِ هذا المَرَض ينتفع قهبه الدَّوَاءً 
الْعْلَانِىُرقَإنَ مِثْلَ هذا بُعْلَمُ بِالنّجْرِبَمْ وَالْقِيَاسٍ وَتَفْلِيدٍ 
الأطِبّاءِ الذين عَلِمُوا دَلِكَ بقِيَاسٍ أؤ تخربة؛ وَكَذَلِكَ 
مَسَائِلَ الحجسَّاب وَالْهَنْدَسَةَ وتحو ذلك أَهَذدَا مما يُعَلَمْ 
بالعفلي؛ وَإِدَا كَآنَ كَذَلِكَ فَكَوَنٌ الَرَّحْلٍ مُؤْمِنَا وَكَافرًا 


ل ص 


وَعَدْلا وَفَإْسِ سِقًا هُو مِنَ الْمَسَائَلٍ الشَرْعِيّةَ لا مِنَ 


َهِوْلَاءِ لا يُكَفَرُونَ كل مَنْ جَ الف مَسَالة عَفْلِيةَ لَكِنْ 
يُكَفَرُونَ مَنْ خَالِفَ الْمَسَائِلَ الْعَفْلِيّة الْتِي يُعْلَمْ يها صِدْ صِدّق 

إِلرّسُولٍ فَإِنَّ الْعِلِمَ بِصِدّق الرَّسُول مَبْنِيٌ عَلَيْهَاء فَإدا 
أخطأ فِيها لَْمْ يَكْنْ عَالِمَا بصِدْفِ الرَّدَ سول فَبَكُونُ كَافِرَا), 
قِيلّ تضديق الرَسُول مَئْنيًا [عندهم] عَلى مَا جَعَلَهُ أ فل 
الكلام الْمُحْدَثِ أضلًا لِلَعِلم بِصِدق الرَسُولء كَقَوَلٍ مَنْ 


(62) 
قال عِنَ المُغتزلة وَالجَهْمِيةِ ( إن لا يَعْلمٌ صِدْق الرّسِولٍ 
إلا بأن يُعْلَمَ أن العَالمَ حَادِت) وتخ و ذَلِكَ مِنَ الأمور 
آلتِي تَرْعُمٌ طائِقهٌ مِنْ أفل الكلام أنَهَا أضول لتضديق 
الرسُول لا يُعْلَمُ صِدْقهُ بدويقهاء هي أي هذه الأمورٌ] مِمَا 
يُعْلَمْ بِالاصْطرَارٍ مِنْ دِينٍ الرَّسُول أنَّهُ [أي الرَسُول] لَمْ 
يَكْنْ يَجْعَلَ إِيمَابَ الثاس مَؤقُوقا عَلَبْهاٍ َل 5 دَعَا 
إِلنَا 3 سن إليقهاء وَلَا ذَكِرَتْ في كِنَاب بوَلا سنة, وَلَا ذَكْرَهَا 
أحة ١‏ مِنَ الضَحَابَةِ: لَكِنَ الأضول الَْتِي ' 1 يها بُعْلَمْ صِدْف 
الول مدذكورة في الفزان: هي ع هذهوه كما قد 
بِيْنَ في غَيْر هَذَا الْمَوْضِعٍ, وَهَؤُلَاءٍ الذِينَ اِبْتَدَعُوا أصّولا 
رَعَمُوا أَنَهُ لآ يمْكِنْ يَصْدِيقْ الرَسُولٍ إلا بهاء وَأَنَّ مَعْرِفَتَهَا 
شَرْط في الإِيمَانء أقْ وَاحْبَةٌ عَلَى الأغيان» هُمْ مِنْ أفيل 
ليدع عِنْدَ السَّلَفٍ وَالئِمَّةِ وَحُْمْهُورٌ الْعُلَمَاءٍ يَعْلمُونَ أن 


صُولَهُمْ بِدْعَهُ في الشَرِبعَةِء لكِنّ كثيرًا مِنَ النّاس يَظْنَّ 
: نَهِا صَحِيحَةٌ فِي العفلي: وَأمَا الْحدَاق مِنَ الأئِمَّةِ وَمَنِ 
انْيَعَهُمْ : فرع مون أنَها بَاطلَة قي الْعَفَلي: مُبْتَدَعَهُ قي 
الشرع: وَأَنَهَا تُتَاقِضُ مَا جَاءَ بِهِ الرسُول..,. نم قالَ -أي 
إبْن تَيْمِيّة- :. ولكن مِنْ شَأن أهُل اليدذع أَنَّهُمْ 0 
أَفوَالَا يَجْعَلُوتَ وَاجِبَةٌ فِي الدَّينِء َل 2 
الإيقان الذي 0 مد منة كه وَيَكَفْرُونَ من غْ خَالفَهُمْ م 
وَيَسْتَحِلونَ دَهَهَ: كَفِغَلِ الخوارج وَالجَهُمِيّة وَالرّافصّة :0 
وَالْمُغْتَزْلَةٍ وَعْبرهِم. انتهىئى باختصار. وقال ابن ا 
أيضًا في (مجموع , الفتاوي): وَالْكُفُْمُ هُوَ مِنَ الأخكّام 
الِسرْعِيّةِ؛ وَلَبْسَ كَل مَنْ خَالَفَ سَبْنَا عَلِمَ بتظر الْعَفْلٍ 
يَكُونُ كَإفِرَاء وَل قُدْرأَنّهُ جَحَمَ بَعْضَ صَرَائحِ الْعُفولٍ لَمَْ 
انتهى. وقِالَ ابنٌُ الورير ا ت840ه) في (العَواصِمٌ 
والقواصِمٌ في الدب عن سُنَةِ أبيي القاسِم): لا بُكَفَرْ 
بمُخالفة الأدلة العَقَلِبَةَ وإن كانتت ضصَرِوريّة: فَلَؤَ قال 
بَعضُ المّجَانِ وأهلُ الخَلاعة (إنَ الكُلّ أقلّ مِنَ التعض) 
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] تث هذه كذبةً, ولم يَحكُمْ أَحَدٌ نه مع 
نه خالف ما هو معلوم بالسّرورة بن العف / وام ل 2 
قال (إن صَلاة الظهر أقلل من صَلاة القجر) لَكَقَ 

بإجماع المُسلمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
صالح المنجد في مُحاصَرةٍ بعُنُوان (صَوابطٌ التكفِيرٍ "1") 
مُفرَّعَةٍ على موقعه في هذا الرايط: التكف. هِرَ حكم 
برعي وحق : خالصٌ لله عَرَ وجل هوالذي يكفرٌ 
معام ويُبِينُ من الذي تكمز 3-5 الذي لا تكفزء بونحن 


من كَفَرَه, وتمتيع عن تكفير قن لم تكفزه شبحاته 
وحَكُم له بالإسلام اق بالإيمان. انتهي باختصار].. 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل الثاني [أ: مِنَ 0 
الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطَلِقَ منها أهل التّوحِيدٍ 
والجهاد في هذا الغقصر بالنسبة لتنالة 1 
والتكفير]ء الكفرٌ يُوْحَدٌ من حيث تُوْحَدٌ الأحكامٌ الشرعِيّهُ 
فَيُوْحَدٌ مِن دَلِيِلٍ الكتاب سَواءٌ كان قَطعِىَ الدّلالة َو 
ظَّنَّىَ الدّلإلة؛ ومِنَ السّنَّة التّبَويّةِ الثابتة سَواءٌ كاتث 
قَطعبّة البوتٍ والدّلالةء أو ظرنة ة الثبوتٍ والدّلالة:, أو 
قطعِبّة الثنوت عل الدّلالةٍ أو العَكُسَ؛ والإجماع 
الغزالي [في (قَيْضَلُ التُفرِقَةٍ َيْنَ الإشلام وَالرَّئْدَقَةَ) 
غنوانٍ (بَيَانَ من تحب تكفير جره من الغِرَقِ)] (إنّ 
الْكُهْرَ حُكُمْ شَرْعِيٌٍ كَالرٌق وَالْحُرنَهَ مَبَلَاء إِذْ مَعْنَاةُ إِيَاحَهٌ 
الدَّم وَالحُكُمٌ بِالخُلُودٍ في النَارِ وَعَددَكة شَرْعِيٌ فَيُدْرَكَ 


ليك الكفر والتكفير ظئيًا كأخبار الآحاد والأقيسة 
وظواهر العغموم وتقاط بت المُوالآهُ والمُعاداةٌ؛ قال 
الإمهيام انث 9 عَتِدائلبرٌ [في (التمهيد)] رَحِمَه الله في 
معبالة العَمَل بأخبار الآحادٍ (الذي تقول بم, إِنَّهُ [أئْ 

الواحجد العَذدّلِ] وجب العَمََل دون الْعِلمِ / أئ دون 
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الِتَيَفُنِ], كَنهَادَة الشَاهِدَيْنِ, وَعَلَى دَلِكَ أَكْتَرأَمْل 
الففه والأئره وَكَلَهُمْ يَدِينُ بخبر الْوَاحِد الْعَدْلٍِ في 
الاعْتَقَادَاتِ وَيُعَادِي وَيَوَالِي عَلَيّهَا وَيَجْعَلِعى! شَرْعًا وَدِيئًا 
في مُعْتَقَدِه, عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَهٌ كُ أهْل السّنَةِ وَلَهُمْ في 
الأخكّام مَإ ذَكَرْنَا [أي أنَّ جَمَاعَهُ أَهُل 0 تديدون كدر 
الْوَاح د الْعَدّلٍِ في (الأخكام) كماداثوايبه في 
(الاغْتَقَادَاتِ)]): إجماعٌ صَحِبحٌ على أنَّ أهلَ الفقهٍ والأثَر 
تعتهدون على حَبَرٍ الواجدٍ العدل في الأحكام وفي 
الاعْيِقَادَاتِ ويُنِيِطُونَ به المُعاداة والمُوالاة في الْدّين؛ 
وقد يَكونْ دَلِيلٌ ١‏ ؛ ولا دَلِيلَ لاشتراط القطع 
الْحَهِمِيّة, والمُعتزلة, والأشعريّة, وأكثر المُتَكَلَمِينٍ 8ص 
لمان الضومالي في (الغتا وي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): إن التفْرِيقَ بَئْنَ الأدلّة, في الاحيجاج بها بَيْنَ 
باب وباب, مُخَالِفٌ لِمَا أُجِمَعَ عليه أهل الأثر ايه حر 
3 الثغريقء كما حكاه !ب 1 بن عَبْدِالبَرٌ وابن ت يي َيْمِيّة علا 
الصومالي -: 6 ةُ (إسلامٌ المَرِءِ مسسلوة به» قلا يَجورٌ 
هزه العا أبطلوها بالاعيمادٍ علي قَبُولٍ الشَهادةٍ 
على أنّنا تمتَعٌ الأصل وهو كَونٌ الإسلام مقطوعًا به, 
لتنا لَسْنا على يَقِينٍ مِن إسلام قُلانِ المُعْبنِء تَلِ الغالِبُ 
ان إسلامّه وكفرّه مَظنونٌ: والقطع نادرء َل لا يوجة 
القطعٌ إلا فيمن تصّ الشارعٌ على إيمانه عَيِنَا أو أَجِمَعَتِ 
الأمَهُ على إيمانه» ولهذا لا يُعتَمَدٌ في المَقامّين [أئْ في 
الحُكم بإسلام أو كفر قُلانِ] إلا على الظاهِرٍ مِن حال 
العبادِ... ثم قال -أي الشيحٌُ الصومالي-: شُبهةٌ (التكفِيرٌ 
إضرار بالعيرء ولا يجورٌ إلا بقاطع؛ لأنّ دَمَ المُسَلِمٍ 
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وماله وعرصه مَحَرَّمْ قَطعًا فلا ير : تفع إلا بقاطع) شبهةٌ 
مردودة: لأنّ القصاصٍ و يَنْنَتٌ بشهادة الغدولي 
وهي إضرارٌ بالعَير اثفاقًاء وشهادةٌ العدلين لا تُفِيدٌ إلا 
الظَنّء وكذلك قَيُولُ عُلَماءٍ الأمَة الجزع بالواحدٍ وهو 
إضرار بالمقجروح لِسَلب أهلنّة قَبَولِ د وشهاتيه.. 
ثم قأل -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ إسلامَ الشعدىن 
مَظنونٌ: وليس, بمقطوع في الأصل2 ٠‏ وخرمة ةة ماله ودهمه 
وعزضه مَبنِْئيٌٌ على ذلك وَالمَيِنِنٌ على القظطغ ون 
مقظطنونء فق إذا وَفَعَ المَسِلِم في كفر فتكفيرٌه واجبٌ 
سَرعًا بِظَنٌ أو بقطع, وللأسَف هذه الشبههٌ الفاسِدةُ 
[تَعِنِي شبهة (التكفيرٌ إضرار بالقيرء ولا يَجَورٌ إلا 
بشاطع,/ لأنّ دم المُسلم وماله وعرصّه مُحَدَمْ قَطعًا فلا 
يَردَد تَفِعٌ إلا .بقاطع)] مَنتَشِْنَة في كتابات المُنتسِبين إلى 
السّثَةِ, بل وفي كُنْبِ مُتظري الجهادبّين الذين بُفْتَرَضُ 
أنّهم أقعَدٌ في الباب لاعتنائهم بأبحاث التُكفير والحُكم 
على الأعيّان والطوائف.. نم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: والإجماٌ أَحَدٌ د الأدلة التي يَنْبْتُ يها الُكفير 
وعلى هذاء فالقَولٌ في أنّه (لا تكفيرَ إلا في مُحَمَعِ 
عليه) أصله مِنَ المُرجِئَةِه وليس عليه أنَارَهُ مِنْ عِلمٍ أو 
تَظلّؤ سن كفل انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشبخحٌ 
الصومالي-: الأصل الثالِتٌ [أئ مِنَ الأصول التي يَنبَعغِي 
نْ يَنطَلِقَ منها أهل التّوحِيدٍ والجهادرفي هذا العَِصر 
بالتّسيد لمسال الكفر والتكفيرا,ء أدِلَهُ ؤقوع الكفر 
قلحب [َقَالَ الْقَرَافِيٌ (ت684ه) في (الذخيرة): الِرٌدَّهُ 
هي عِبَارَةُ عَنْ قطع الإشلام إما بِالزّمُظط 
أو أو بِالْفِثْل وَلِكِلَيْهِمَا مَرَاتِبَ كي الظههو وَالْحَفَاءٍِ انتهى 
باختصار]؛ فَقَدْ تكونٌ إقوالٌ المرء ا فعاله دَالَهَ علي 
الكُفر على سَبيلٍ الظّنٌّ أو القطع؛ وتَرَى إشتراط 
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القطع واليَقِين في ذَلالةِ الأفعالٍ والأقوال على الكُِفْرِ 
باطِلًا مِنَ القولٍ لا يَقَومٌ عليه دَلِيلٌ صَحِيح؛ فالَ العَلامةٌ 
عَبْدالرَحمن المُعَلَمِىٌ اليَمَانِي [الذي لَقَبَ ب (شيخ 
الإسلام), وب (ذَهَبِيٌّ العَصْرِ) يسبةٌ إلى الإمام الحافظ 
مُحَدثْ عضره مور رخ الإسلام سَمْس الدين الذُهَبِىٌ 
المُْتَوَفَى عَإم 8ه وَقَوَلَى رئاسة القَضَاءٍ في 
(عسير), وتؤفيّ عام 6ه ] رحمهمه الله في 0 
(العتادةُ) ( وقد جَرَى العُلَماءٌ في الحُكم بالرٌدّة على 


وليست هناك قَرِيْنةٌ ظاهرةٌ تضرف نلك الكَلِمةٍ عن 
المَعغتى الذي هو كُفرٌ إلى مَعبَى ليس بكفر فَإِنَّهِ يَكْفَرٌ 
ولا أَئَرَ للاحتَمالٍ الضّعِيفٍ أنه أراد مَعتى أَخَمَ) [قالَ 


كبار العلماء بالديا ر السعودية) في (شرحٌ زاد 
المستقنع): مَراتِبُ العلم تنقَسِمٌ إلى أزبع مَرَاتِبَ؛ 
القَهمٌ؛ والشكء والظنٌّ (أو ما يُعبِّرْ عنه العُلَماءٌ ب "غالب 
إلظيٌ")» وَاليَقِينُ؛ فالمَزتبِةٌ الأولى [هي] الوَهُمٌء وهو 
أقلّ العلم وأَْضْعَفُهء وتقديره مِن (901) إلى (9049), 
فقما كان علي هذه الأعداد يَعتَمَرٌ وَهمًا؛ والمَرْتَبةَ الِنَانِيَية 
[هي] الشّك, وتكونٌ (9050), فَبَعْدَ الوهم الشّيك, 
فالوَهْمٌ لا يُكلّفُ به, أي ماتَردُ التُكلِيفٌ بالظنُونٍ 
الفاسِدةء وقد فَرَّرَ ذلك الإمامٌ الِعرٌّ بْنْ عَبِدِالسَلامِ رَحِمَه 
اللهُ في كنابه النَّفِيسٍ (قواعِدٌ الأحكام). فَقالَ,( إن 
الشريعة لا يه تَخْيَبرٌ الظنون الفاسدة!: والمّرادٌ بالظنُونٍ 
الفاسيدةٍ [الظْنُونُ] الضّعِيفهُ المرجوحة؛ ثم بَعْدَ ذلك 
ا وو ا سنوي عندك الأمفران: قهذا نُسَميهِ 

والمَرْتبَهٌ الثالنهٌ [هي] غالب الظنّ (أو الظَنّ 
الر احم وهذا يَكونٌ مِن (9051) إلى (9,099)/, بمعتى أن 
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عيدك احتمالين أَحَدَهَما أَفْوَى من الآخر فحيتئذ تقول 
(أَْعْلَبُ ظَنّي)؛ والمَرْتبَةُ الرابعةٌ [هي] اليَقِين, وتكونُ ( 
0.. ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: إِنّ الشرع 
عَلَيَ الأحكامَ على عَلَبَةَ الظّنٌّ وقد قَدَرَ ذلك العُلَماءً 
رَحمةٌ اللِهِ عليهم, ولذلك قالوا في القاعدة (الغالِبُ 
كالمُحَفقٍ): أي الشَيْءٌ إذا عَلَبَ على ظنّْكَ ووُجِدَتْ 
دَلَائله وأقاراه التي لا تَصِل إلى القطع لكِنّها تَرْقَعٌ 
الظَنُونَ [من مَرتبة الوهم والشك إلى مَرْ حر تبة غالب 
الظَن] فإنه كَأنّك قد قَطعْت بهء وقالوا 0 القاعدة 
(الحكم للغالب: وبالنادرٌ لا حُكُمَ له)24. فالشيءٌ الغالِبٌ 
الذي يَكونٌ في الظنون -أو غَيرِها- هذا الذي به يُناط 
الحُكمٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الشنقيطي-: الإمامٌ العرٌّ 
نن عبد عَبدِالشّلام رَحِمَه الله قَرّرَ في كتابه التَفِيسٍ (فَواعِدٌ 
الأحكام) وقالَ (إِنّ الشريعة تُبْتي على الظنّ الراجج, 
وأكتّرٌ مسائل الشريعة على الظّنُونٍ 0 ا 
(على عَلَبَةِ الظّنّ) وآلظْنُونُ الصَّعِيفةٌ فين حلت حَيْتُ الأضل” 
باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في 
(فَيْصَلٍ التُغرقةٍ بَيْنَ الإسْلام وَالرندَقة): ولا يُنبَعِي أن 
مَقَامٍ بل التكفِير حُكْمُْ شرعِيٌ يَرجِحٌ إلى إباحة الهال 
وسَفك الدَّم والحُكم بالخلودٍ في النارء فَمَاخَذه كَمَأْخَذ 
سائر الأحكام الشرِعِة, قتَارةً يُدرَكُ بِيَقِين» وتارةٌ بِظَنّ 
غالِب» ونارةً يُتَرَدَّدُ فيه. انتهى]... يم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصلُ الرابغ [أيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي 
بالتسبةٍ لِمَسألةٍ الكفر والتكفِير]؛ أدِلهُ الجِجاج (وسائل 
الإثباتِ) التي يَقضي بها الفُضأهٌ وَالحُكَامٌ قد تكونٌ ظَنيّةَ 
(وهو الغالِبٌ) مِنْلَ الشهادة والاعترافٍء قال العلامةٌ 
المُعَلَمِىٌ اليَمَانِي [في كتايه (العبادة) بتقديم الشيخ 
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المُحَدّثِ عبدالله السعد] (إنّ ا الظاهِرٍ على 
فلو م أن كُلَانَا مات مر ةد جَبَ الحُكمٌ بذلك, قلا 
تَصَلى عليه ولا مَدَفَنُ في ار 0 ويُعامَلَ 
مُعامَلة المُرنَدٌ في جَمِيعٍ الأحكام)؛ وقد تكونٌ [أيْ 
وسائل الإنبات] قَطعِنَّةً أيصًا (وهو قَلِيلٌ).. ٠‏ قم قإل -أي 
الشيخٌ الصومالي-: الأصل الخَامِسُ [أئ مِنَ الأصولٌ 
التي يَنبَغِي أَنْ يَنطلِقَ منهها أهلُ التّوحِيدٍ والجهادٍ في 
هذا العقصر بالتُسبةٍ لِمَسألة الكفر والتكفِير]ًء الأصلٌ 
فِيممَن وَقَعَ في الكفر مِنَ المُكَلفِين الكُفْرٌ, لقتام 
السَّبَبِ [لَيْ سَبَب كُفْرِه]ء والأصل تَرتِيبُ الأحكام على 
أسبابها إلا لمانع [قالٌ الشيخٌ عصمت الله عنايت الله 
قفي (َقواعِدُ شرعية كي التكفير): ومَوانعٌ التكفير تكونٌ 
ا ا ا شرط مانغ 
في عَدَمِ المانع إِنّما لمِيُوَئْرْ إذا كان عَدَمُهِ مُستَصْحَبًا 
بالأصل» فَيَكونٌ السك في وجوده مُلْعَى بالأصل فلا 
ُوَنرْ الك [أئ في عَدَمِ وُجودٍ المايع]؛ ولا قَرْق بَيْنَه 
[أئ مت َيْنَ المانع] ون الشرط في ذلك, فل شَككُنا في 
إذ الأسك تقَاء الكُفر وقد شَكَكْنا في يُبوتِ شرطٍ 
التَوريث,روهكذا إذا شككنا في الردّة أو الطلاق لم تمفنع 
[أي الشّك] الميرات لأنَّ الأصلَ عَدَمُهُمَاء ولا يَمتعٌ كَونٌ 

عَدَمِهما شَوِطًا تَرَنّبَ نَبَ الحُكم مع الشك فيه [أَيْ في 
الرٌّذَّةِ أو الطلاق] لأنّهِ [أي المَنْعَ] مُسنَيْدٌ إلى الأصل 
[وهو العَدم]ء كما لم يَمِتَع الشّكٌ في إسلام المَيّتِ 
[المُسلِم] الذي هو شَرط الْنورِيتَ مِنه [أيْ مِنَ المَيّتِ 
المُسلم] لأنَّ بَقَاءَهُ [أيْ تقاءَ إسلام المَيّتِ المُسِلِم] 
كا إلى الأصل, قلا يمنخ السك فيه من ترَتّبِ الحكم, 
فالضابطء أنّ الشّكٌ في بَقاءٍ القصف على أصله أو 
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حُروجه عنه لا بُوَّنّرْ في الحُكم إسينادًا إلى الأصلء سَواءٌ 
كان ي الوص ف] شرا لو عَدَمَ مايع, قكما لا 5 0 
اليد في بَقاءٍ الشّرطٍ مِن ترَنّبِ الحكم, فكذلك لا يَمدَ 
السْين [في] استمرار عَدَمٍ المانع من تَرَنْب الحُكم, ذا 
من ترعم الحّكم ولا من تون عَدَمه [أى عَدَمِ المايع] 
شرطاء لأنّ استمرارَة [أي استهوار عدم المايع] رعلى 
التّفي الأصَلِيٌ يَجِعَلُّه بمَنزلةٍ العَدم المُحَفّقٍ في الشّرْع 
وإن أمككن خلافه» كما أن استمران الس على تُبوته 
الأصلِيٌ يَحِعَلّهِ بمَنزلةٍ الثابتٍ المْحَقّق شَرعًا وإن أمكنَّ 
خِلاِقُه... نم قآلَ -أي ابن الْقيّم-: إنَقَقَ النّاسْ على أن 
الشَرطً يَنْقَسِمَ إلى وُجَودِيٌ ل تعنئي أن مام كذا 
شرط كي الحكم, وعَدَمْ ركذا شَرط فيهىي وهذا مَثْفَق 
عليه بَيْنَ القُقَهاءٍ والأصوليّين وَالمُتَكَلمِين وسائر 
الطّوائف, وما كان عَدَمُهُ شَرطا فَوْجِودُمْ مانيْع,. كما أن 
ما وجوده شرخا فَعَدَّمَه مانع: فَعَبِدّمَ الشرطط مانع من 
مَوايع الحكمء وعَدَمَ المانع شرط من شروطه. أنتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلهُ مَقالاتٍ في الرَّدٌّ على الذُّكْتُورِ طارق 
عبدالحليم): إِنَّ الشرط العَدَمِيَ والمانع شَييءٌ واجِد 
والأصل فيه العَدَمٌ. انتهى. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الفتاوي الموور عن الأسئلة 
الجيبوتية): لسر الؤجودِيٌ؛ يَنتَفِي الحُكْمُ لانتفائه, 
وكذلك [يَنتَفِي الحُكُمُ] لِلشسَّكَ في تَحَقفِه لأنَّ الأصلّ 
عَدَمُ حُصولٍ الشّرط... ثم قال 3 الشيخٌ الصومالي-: 
والظاهِرٌ في القرق بينهما [أيْ بَيْنَ الشرطٍ (أو الشَِرطٍ 
داه تكوت 5 0 صقًا وُجودبًا كالطهارة لِلضلاة, والإسلام 


ع 


للضّلاةِ]: والكفر [أئ للتكاح والنّورِيثِ]ء لبس هو حُزءًا 


ا 


ع م 
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مِنَ المُقنَضِي (السَبببٍ أو العِلَةِ).. . ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال الْقَرَافِيٌ (ت684ه) [في (إنفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (القاعِدهةُ أنّ الشكَ [أي 
في الشرط] يَمنَعٌ من ترتِيب الحُكم» والشك في الماينع 
يَمنَعٌ [أيْ مِن ترتِيبٍ الحُكم]). انتهى باختصار. وقالَ 
الس تركي البنعلي فيٍ (شرح شروط ومقوايع 
التكفير): إذا كان تُبوتُ أمر مُعَبِّنِ مانْعًا فانفاؤه سر 
وإذا كان انتفاؤه مانعا فَتُبُونُه شَرط: والعَكسْ بالعكس, 
إذنٍ الشروط في الفاعِلِ هي بيعكس الموايع؛ فَمَثَلَا لو 
تَكَلِمنا بأنّه مِنَ الموايع الشرعِيّة الإكراة فَ[يَكونٌ ]امن 
الشروط في الفاعِ ل الاختيازء أنه يَكونُ مُخِتارًا في 
فِعْلِه هذا الفِعل -أو قولِه هذا القَول- المُكفر, أ أمَا إن 


يل (ودنك في شير قسائل الس رك 
الأكْبَرِ وفي غير الصّفاتٍ الني لا تَيِمَّ الرّبوبِبَةٌ إلا بهها) 
قَيَكونُ مِنَ الشروط في الفاعِ ل التمَكْنُ + مِنَ الْعِلْمِ 
(وذلك قفي غير مسائلٍٍ الشِركِ الأك ره وفي 
الصّفَاتٍ التي لا تيم الرّبوبِبَةُ إلا بها)], وإذا قامَ الشَّبَتٌ 
في المَجِلِرِ قلا يَخرَخٌ يحرج الحال مِنَ الأمور الآتِيَةَ؛ الأوَّلُ أن 
الاك نم انه مَعَيْنٍ فلا يَجَورٌ التكفِيرٌ حِيتئذ 
لا نَرَ المايع يُضَادٌ مر 0 ٠‏ وهذا لا يزاغ فيه مِنِ 
حيدها قَدّروا 0 و اخ طحو على أنَّ (المانْعَ هو 
ووَصف طاهر مَنصضبط ): ويذلك كه تحج المُرجئة جام 
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التكغير, ابتكروا عد عَدَدا م 07 الجوائع ها 0 الله 0 
سلطانء كَأنْ يتقولوا (مِن مَوايَعٍ التكفِيرٍ أن لا و 
المَرءٌ مس تجلا 5 جاحدًا): تقول هلي الاستحلال هو 
وَصفٌ ظاهِرٌ مُنِصَبِطً أو ليس يمُنضَيطٍ ولا ظاهِر؟, 2 
وَصف, تَعَمْ, لَكِنّه ليس يظاهرء الاسِيَحلال مَجِلَهُ القَلبُ 
وتعالى, إِذَنِ الاستحلالٌ ليس يوصف ظاهر مُنصَيِطِ 
وكيفٌ جه الاسيتحلال؟! كيف اميل إلى صَبطِ 
الْحُحودِ؟!, لا سَبِيلَ لِصَبطٍ ذلكء إِدَنْ هذه لا يُلتَقَتُ إليها 
بأتها مِنَ المقوايع... ثم قال -أي الشيِيحٌ البنعلي- عن 
مايع (انيفاءٍ قَصدٍ الفِعلٍ أو القولٍ المُكَفْرِ): وقد يَقَولٌ 
قائل (القصدٌ مِن أعمال القُلوبه عَجِلَه القلبُء فَكَيفَ 
السَبِيلَ إلى ذلك؟ كيف تُمَحِصٌ بين القاصد مِن 
ا يقال إن ذلك برجعح للقرائن؛ قهناك افضهة مور 
هُ مَحِلّها القلبُ وآ عرف بالقرائن» كالحُبٌ 
وَالبُعْضِ -مَتَلا- من أعمال القلوب, ولكِن ذلك ترجع 
ويُعرَفُ بالقرائن؛ فَمَثَلَه السْيعِئٌ الرافِضِيٌ عندما يشت 
أبا بكر وَعَمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاء أو بُكَفَرُْ عامّة أصحاب 


أنه يحت أصحاب النَبيٌ صلي الله عليه وسلم -مَثَلَا- 
قهذا تُكَْبُه في دعواه أنّهِ يُحِتّ أصحاب النَّيىٌ صلى الله 
عليه وسلمء كيف عَلِمنا ذلك والحُبٍِ مِن أعمال 
القلوب؟, تقول بالقرائن: الأنّه] لا يَصِحٌ أنه بُكَفْرٌ أو 
تست !ا به نم مَزَعَمٌ أنه يُحِتّ الضّحابةء قهذه 
القرائنْ تَدُلٌ على كذيه فِيما قالَ؛ كّذلك في مَسألةٍ 
القصاص عند القتلٍ -أو الجراحة- الخحَطأ وَالمُتَعَمَّد يُرجَعٌ 
في ذلك إلى القصد من عَدَمِهء كيف يُعرَفْ,القصدٌ 
بالقرائن» رَجْلَ صَرَبَ رَجُلَا بالمُسَدّس على رَأسِه ني 
يَقولَُ (إنّه لم يَقَصِدٌ إلى قتلّه): ققرائنٌ الحال تَدٌ 
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ديه قعاص تقل قد نص القريدة هنا ع فد بفمة إلث 
قتلِه» صَرَبَه بالعقصا قمات, نعم, قد تَصِخٌ القَرِينةٌ هنا أنه 
لم يَقَصِدْ إلى فَتلِه ... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي- : فَلانٌ 
مِنَ الناس إرتككبَ الكفرّ البَوَاحَ والشرك الضّراع:» يَققولَ 
[أي البَعضْ] لك (لا تَستَطِيعٌ ان ُكَقْرَه], لِمَّ؟. (لأثه من 
حَفَظة القرآن)!؛ هَل هذا مانيعٌ من موايع التكفير؟!ء 
ليس مِن مَوانع التُكفِيرٍ في شَيءٍء النْبِيٌ صلى الله عليه 
وسلم اخبَرَنا كما عند مُسلم (وَالق ران حُجَّهُ لَك أؤ 
عَلَبْكَ)» إِدَنْ إذا عَمِلَ به قهو حُجَّةٌ له» وإِنْ لم يَعمَلَ به 
وعَمِل بخلافه: أو ناقضه أو كَقَرَ به أو استهرَأ ]هه وإن 
كان حافِظًا له؛ فهو حُجَّهٌ عليه وليس بِحْجَّةٍ له. .. ثم قال 
ات السوه البنعلي- : ليس كل ما بُقَالَ عنه أنه من 
بع التُكفِيرٍ يُسِلّمُ له, بل لا بُدّ نَ يتكون هذا المايْعٌ قد 
0 في الكِتاب والسّئة وقرَّرَه َك الشنّة: أمَا أن يَكونَ 
من وضع المُبتوعة كالمُرجِئة وتحوهم قهذا لا يُلتَقَتُْ له 
ولا يُرفَحُ به رَأسَا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): إن من أصول الشريعةٍ 
الإسلامِيّة أن الحكمةٍ إذا كاتنت <د حَفِيّةَ أو 101 [أي عير 
انتهى. وقَالَ الشيحٌ أبو 0 الصومائي أيضًا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): والحُكمٌ الششرعِيٌ يُدارٌ 
المَظَّنَّةَ الظاهرة المُنْضصَبطةٍ لا على الحكم الحَفِيَةٍ [أو] 


مسحي عي ١١‏ وي شيك الوكين ووه يي 
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أسئلة اللقاء الذي أخري مع فضييلته في مُنْتَِدَى 
"السلفيون"): وهناك مَوآيِعٌ غَيرُ مُعتَبَرِةٍ لَكِنْ يَظّنّها 
تعصّهم أنّها مانعٌ وليست بمايع؛ مِثل؛ (أ)قصدٌ الكفر!؛ 
(باكوتُه مِنَ ار 2 العلَماء أو الدّعاة أو المُجَاهِدِين, 
(ت)مصلحةٌ الدّعوة أو العصالة. قما دام | يَفقَصدٌ 
القصلّحة فلو فَعَلَ الكُفرَ قلا يُكَفَْرَ!؛ (ث)الهَزْلٌ وعَدَمٌ 
الجدٌ قلا بُكَفْرُ إلا الجادٌ!؛ (ج)عدمْ تَرَنُبُ الأحكا مأو 
العٌقَوبةِ فَبَعضُّهم يَجَعَلُ ذلك مَايْعًا لمن اتى بكفر بواج 
فَيَققولَ زلا يكغرز, لأنك إذا كفرته لن تقثله ولن تخوّجع 

عليه: ومَعنتى كفره عَدَمْ إزتنه وفراق زوجيّه, فَلَمًا لَك 
يتِحصّل ذلك قلا تكفِيرر)!:, ونحن تقول, ٠‏ هناك فرق بين 
الأسماء والأحكام ولا يَعنِي عَدَمٌ الفّدِرَةِ على الأحكام 
مَنْعَ الحاق الأسماء... ثم قال - لي الشيخحٌ الخضير-: 
وكَفْرَ جَمعٌ مِنَ السَلَفٍ الحَجَّاعَ؛ وتَكَلَْمَ الإمام أَحمَدٌ على 
(المقأمون) وكفرره»: فقد قد تَمَ َبَتَ تَكفِير أحمّدّ لِلْمَأُمون بسند 
صَبحِيح... ثم قال “أي الشيعٌ الخضير- : من مآت على 
الكف ر-وهو كافِرٌ أصلِىيّ- قَهذا يُسْهَدٌ عليه بالنارء وإِنْ 
كان مُرتَدًا ومات على رديه قهذا يُسْهَدٌ له بالنار كما صَحٌّ 
عن أبي بكر في قتلى المُرتَدّين وأئته صالحخهم [أي 
المُرتدّين] على أنْ يشهدوا أنَّ قتلاهم مِنَ المرتدّين في 


الخضير- رَذّا على سؤال هَل لك أن تنضشة .كنب سين 
القواية في التكفير؟): كُنُبُ أَيِمَةِ ا التّخْدِنة. 
انتهى باختصار]؛ 0 أن تحن أو يَعْلَمَ عَم المانع 
فيه أيضًا على الحُملة؛ الثالِبٌ, أنْ لا يَظَنُ عَدءٌ ندم المانع أو 
وَجَوده: [أيع] مع احتَمالٍ العَدَمِ دالت حيود: ومعذهب 
الفقهاء وأهل الأثر في هذه الخورة جَواز العَمَللِ 
بالمقتضصي لِعَدَمٍ المُعَارِضِ وعدم وجوب التحث عن 
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لمانع [جاء في الموسوعة الفقهية الكُوَيْيَئَةِ: فَإِدَا وَقَعَ 
' مَك فِي الْمَانِعِ قَهَلُ بُوَثْرُْ دَلِكَ في الْحَكُم؟, الْعَقَدَ 
2 صالح بن مهدى المضلي (ت21108) في (نحاء 
الطالب على مختصر ابن الحاجب, بعناية الشيخ وليد بن 
عبدالرحمن الربيعي): وهذه إستدلالاث العُلَماء 
والعْقلا. إذا تَمَّ المُقتَضِي لا يَتَوَفُفون إلى أنْ تقار 
وقال الْقَرَافِفُ (ت684هي) في (نفائس الأصول فِي 
شيع المحصول): والشّك في الماع لا يَمِتَعٌ تَرَنْبَ 
شيع شككنا في وجوده أو عَدَمه اه مقعدومًا. 
6 ه) في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)” الأصل عَدَمٌ 
المايع, فِمَنِ اذَّعَى وجودءٍ كان عليه البَيانَ.. م فا - 
أي ابْنْ الْحَوَرَيٌ-: وأمًا الشبهةٌ فَإنّما تُسقط الح دود إذا 
كآنث ع مُتحققة الؤجود لا مَتقَهمة. انتهى. وقال الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلةُ مَقالاتٍ في الرَّدٌ 
على الذَّكْتُور طارق عبدالحليم): لا يَجِورٌ تَرْكَ العَمَلٍ 
بِالسَّبَبِ المقعلوم لاحتمالٍ المايع... ثم فال,-أي الشيحٌ 
الصومآلي-: الأسبات الشْرعِيَةُ لآ يَجورٌ إهمالهاً يدعوى 
الاحيمال؛ وَالدَّلِيلٌ أنّ ما كان نابا بقطع أو يِعَلَبِةِ ظَنّ لا 
المَعلوم من الأننباب» فَالمُحَتَمَلٌ مشكوك فيه وَالمَعَلوَمٌ 
ثايث؛ وعند الِتّعَارْضٍِ لا يَنبَغِي الإلتفاتُ إلى المقشكوكِ, 
فالفاعِدةٌ الشّرعِيَّةٌ هي إلغاءٌ كُلّ مَشكوكِ فيه والعَمَلٌ 
بِالمُتَحَقّقٍ مِنَ الأسباب... ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي.: إنَّ المانع تَمنَعُ الحُكم بؤُجوده لا باحتماله.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ احتمال الاور لا 
تمتخ تَرْيِيتَ الشكم على الشتب: وإنٌّ الأصل هه 
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المانيع... ثم قالَ -أي الشيبحٌ الصومالي-: الأصلّ 86 
الحكم على سَبَبه: وهذا مَذهَتُ السََلَفٍ الصالح:» بينما 

مَرَى آخرون في عصرنا عَدَمْ الاعتمادٍ على السَّبَبٍ 
لاحتّمال المايع» فَيُوجبون الِيَحْتٌ عنه [أي عن المانع]ء 
ثم وعد التَحَفق من عَدَمه [أئ من عدم وجود المايع] 
مَأتِي الحَكمٌ ٠‏ وحَقِيقهةٌ قذقيهم (ربط عدم الحكم 
باحتمالل المايع), وهذا خُرِوحٌ مِن مَذاهِب أهل العِلمء ولا 
دَلِيلَ إلا القوى: لأنّ مانِعِيّة المايع [عند أهلٍ العلم] رَيْط 
عَدَمٍ الحُكم بؤجود المانع لا باحتماله... نم قأآلَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: وَيَلرَمٌ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرّدٍ 
اجتمال المايع الخروجٌ مِنَ الدّينء لأنّ حقيقة مذهيهم 
رَذَّ العَمَلِ بالظواهِر من عُموم الكِتابء وأخبار الآحاد, 
وشهادة الغدول» وأخبار الثقات, الاحتمالٍ التسح 
وَالِتُخصِيصء و[احتمالٍ] الفيسق المايع من فَبُولٍ 
الشهادة, واحتمالٍ القذب والكّفرٍ والفسق المايع من 
قَبوِلٍ ةا بل َلرَمُومم أن لا يُضصَخُحوا بكاع امرَأةٍ 1 


شرك 0 مُرئَدًا. . إلى شر القانسة» ٠‏ ثم 0 -أي 


الاأسيدلال ب بالأستصحاي” عند 0 السّبَيء وإنّما : 
الَمَسّك ‏ به كند انتفاء السَبَب, وآلا فالأصلٌ الس 
الشيحٌ قار سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الثانية"): الأصل فِيمَنٍ أظهَمَ 
الكفرَ أنّه كافِرٌ ريطا لِلحُكم بسَبيه وهو أصلٌ مُنَمَ 
عليه. انتهى]؛ ولكئ تنّضح | شورة أكتز قلتصرت منالا 
في أَحَدٍ الموايع المّجِمَعِ عليها ألا وهو الإكرأة, يتقو 
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الإما ى هاب الزْهْرَيُ ورَبِيعَهُ بْنْ أبي عبدالرحمن 

وى مسأل الأسير الذي ارتدٌ ولا يُعلَمُ أَمُكرَها كان أمْ ل 
[(إن تَتصّرر ف ٌ/ 0 لا يَعَلمَ أْمُكْرَ ذأ عَيَِرْهُ فرق 7 وَبَيْنَ 
امْرَأْيَهِ 8 أكرة عَلَى التّصْرَانِبَّة لَمْ يَفَرّق َبَثَة وَبَبنَ 


امرأ 1 كا الإمامٌ مالك في (الْمُدَوْنَةُ)], قال الإمامُ 


لا تَرَى تطبيقّ الأئمَّةَ للأصلٍ الخامس في أن الواقة في 
غرهء فاضا أن ٠‏ م له مانْعٌ مِنَ الحُكم قلا يَكفرٌ وإمًا 
نْ لا يُعلَمَ له ما نِعٌ فيَكفرٌ لِقِيَام السَّبَبٍ وعَدم المابع, 
وإمًا أن لا يُعلَمَ بقيام المايع ولا بانتفائه مِنَ المقحل 
فَيُعَمَلُ بِالمُقتَضِي ولا عِبرة بالاحتمالاتِ [فال خليل بن 
مختصر ابن الحاجب):إذا تَتضَّرَ الأسيرز فقإن عَلِمَ إكراهه 
قكالمسلم [أي في جَمِيع أحكامه!]ء؛ وإِنْ عَلِمَ و 
فكالشرتة أي في جَمِيعٍ أحكايه], وإن لم يُعَلَمْ طوعه 
الأصلٌ في الأفعال الواقعةٍ مِنَ العٌُقلاءِ والغالِبٌ يما 
وزوي عن مالك أنّه ممَحمولٌ على الإكراءٍ لأنّه الغالِبٌ مِن 

حال ا . ثم قال أي خليل بن إسحاق-: قن 0 
هو المشهورٌ و5 ديه أت الغالِبَ في أحوال المُكَلَّفٍ 
الاخِتيارٌ وهذا صَحِيحٌ: إلا أن كدتمتهر عن جتهة من جهاتٍ 
الكُفَارٍ أنهم تكرهون الأسير على الدّخول كي دينهم 


عندي نْ يُتَوَقَفَ في إجراءٍ حُكم المّر ند قلية شقن تت 
ذلك, وقِيلَ بَل يُحَمَلَ على الإكراء لأنّه الغالِب من حال 
المُسلِمٍ). انتهى باختصار. وقالَ بهرام الدميري (ت 
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وتحوه مِمّن حل بلا الخرب فَإِهِ 0 0 فَعَكَ 
ذلك اختيارًا منه لأنّ أفعالَ المُكَلّفٍِ محمولةٌ على ذلك,: 
إلا أنْ تقوم بَيِّنَةٌ على إكراهه, وهذا هو المَشهورء وقِيلَ 
عقا على إكراهه لأنّه الغالِبُ مِن حال الْمُسَِلِم). 
الشنقيطي (ت1302ه) في (لوامع الرر في هتك 
أستار المختصر): المُسلِمٌ إذا أَسَرَه العَدُوٌ ثم نَبَتَ أنه 
تتضَّرَ أو تهوَّدَ أو تمَكّسء فَإنّهِ يُحَمَلُ في حُكم الشّرع 
عند جَهلٍ حاله على أنه كقَرَ طائعًاء قَالَ السَيْرَخِيتَئُ [ت 
001 [وهو مَعيدٌ كد مَقَيْدٌ يما إذا لم بَكْنْ من أسَره مِمّن 
وإلا إلا حُمِلَ على الإكراه, وهو تَقَيِيدٌ د مُنَّحَهُ): وَاتهنا مك 
على الطوع مع جَهِلٍ الحالٍ لِأنّه الأصلٌ فِيما يَصدُرٌ مِنَ 
العُْقلاءِ في الأفعالٍ والأقوالء وعن مالِكِ أنه قحمول 
على الإكراهءٍ لأنّه الغالِبُ من حال المُسلم؛ أمًا إذا عَلِمَ 
طوعّه أو إكرامه عُمِلَ على ذلك بلا إشكال. انتهى 
باختصار]؛ : ومع وضوح القاعدة يَصيبٌ تعض ع الإخوّة سشوء 
للققصود مِن انتفاءٍ المقوايع عند تكفير المُعَبّنِ 
ن أن ا 2 انتفاءً المايع تعد التَحثِ كنتةه 
والتّحِقب ود" نّ المتقصود مِنِ إنتفاءٍ المانع أنْ لا يَعَلَمَ 
المُكَفْرٍ مانا في المَحِلٌء 1 عبرة بالاحيمال المُجَرَّدٍ 
نّ الحُكمَ الشرعت يَثْيْبُ بسَببيه [أئ بسَتب الحُكم] 
0 مايعه؛ والمُعتَبَرٌ رُ أن لا يَظِنٌ المُكَفْرٌ عند التُكفير 
مَايْعًا في المح ل.. ٠‏ ثم قيال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
منها أهل التّوحِيدٍ والجهاد في هذا العقصر بالتُسبة 
لِمَسألةٍ الكفر والتكفيرا». المُكَفْرٌ هو كَل من له عِلمٌ بما 
يُكَفْرُ به» ومنهم العأمّيُ في المقسائل المَعلومةٍ مِنَ 
الدّين بالضّرورةٍ وفي المَسائلٍ التي آستوعَبهاء إذ لا 
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مان من ذلك شَرعًا والشَرطُ [أي في مَن يُكَفرْ] العلمٌ 
والعِرفانٌ... ثم قِالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل 
السابعٌ [أيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطَلِقَ منها أهلٌ 
التَوحِيدٍ والجهاد في هذا العقصر بالنُسبةٍ لِمسألة الكفرِ 
والتكف, 1 اما المُكَفْرُ قتعي تكهِيرٌ 00 المُختيار 
العا 5 وهو مشهت 007 رأهل العلم, تقول ابن نَيْمِيّةَ 
رَحِمَه الله [في (درء تعارض العقل والنقل)] (كُهرٌ 
الضَبِيٌ الْمُمَيّرْ صَحِيحُ عِنْ أكثَرِ الْعُلَمَاءِ فإِذَا إزئدٌ الصَّبيٌ 
المُمَيرٌ ضَارَ مِرَنَدًا ندا وَإِنَ كَانَ 1 مُوْمِنَيْنِء وَيوَدْب عَلَى 
دَلِكَ باتقَاق الْعُلَمَاءِ أَعْظمُ مِمّا بُوَدَبُ عَلَى تَرِكِ الصََلَاةِ, 
َكِنْ لا يُقْتلُ في شَرِيعَيِنَا حَتّى يَتْلّْعَ): وقال ائنُ الْقَيُم 
رَحِمه الله [في (أحكام أمل الذمة)] (كْفَرٌْ الصَّبيُ 
المُمَيْر مُعْتَبَرْ عِنَدَ أكتَر الْعلَمَاءِ > فإذا ارد عِنَدَهُم صَارَ 
مَوْتَدًا لَه اخكام الْمُرَْ تَدينَ وإ كس لا 0 حتى يَبْلَعَ 


0 
أجم 
1 
3 
57 
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ا 


والمَنع مِنَ الميراثِ وعدم الذفن قفي مَقَابِرِ المُسلمين,: 
إلا أنه لا ١‏ معتل عند الأكثرين فَتُوَجَلُ العُقوبِةُ إلى حين 
الثلوغ: ورَأتْ طائفةٌ منهم جَرَيَانَ أحكام البالغِين عليه 
[أيْ على الصَّبِيٌ] في الإسلام والرّدَّة والخدودء والكَلامٌ 
في الأحكام الدّنيَويّة قال الفقِية عَنْمَانُ قف بن مشلم 
الْبَثَئٌ (ت143ه) رَحَمَه اللة (ارتداده ارتداد, 0 ما 
على المُرتَد ويتقام عليه الحدود: وإسلامه إسلام ) 
[خحكااه الحَصًّاص ( ت370ه) في (مختصر اختلاف 
العلماء)]ء وقال الإمامٌ إبْنُ مُغْلِحِ رَحِمه الله (وَفِي 
الرّوْصَّةٍ (نَصِعٌ رده م مدر بُيشتتات» ف إن تاب وَإِلا فقتل 
وتخيرى عَلَمَهِ أخقاد غ)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأصلٌ 0 [أئ مِنَ الأصول التي يَنبَعغِي 


5-1 والإكراةٌ م والجهل..' . م قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أصل الدِّينٍ لا يُعدَرٌ فيه أَحَدُ بجَهِلٍ أو تأويل, 
[وأصك الدّين] هو ما يَدَخُلَ به المَرءٌ في الإسلام 
(الشهادتان وما 2 لي مَعنى الشهاتتين), وما لآ 
باختصا رآ ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الصمومالي-: الأصلٌ 
التاسِعٌ [1أئ: مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطَلِقَ _منها أهلٌ 
التّوحِيدٍ والجهاد في هذا العصر بالنّسبة لِمَسألةٍ الكفر 
والتُكفير]ء لا أعلمٌ المُجاهِدين [يَعَنِي التَّيّارَ السََلفِنَ 
الجهادي المُعاصِرَ] واققوا الحَوارجَ في أصل مِن 
أصولهم المقعروفةٍ التي قامَ على بُطلانها الدَّلِيلٌ مِنَ 
الكيَاب والسّنَةٍ واجماع السَلَفٍ الصالح مِنْلٍ التكفير 
تَخيَصةٌ تختَصٌ [أي الخوارج] ب ا ولا يُقَالُ لِشَيءٍ (إِنّه مَذهَبُ 
الخوارج)” لا إذا اختَضُوا به... وقد طالبنا سيوج ج مُكافحةٍ 
الإرهاب وأذتاتهم قفي أكتر. من مَقَامٍ ومجلس ان .2 ينبتوا 
أصلًا وآجِدًا من أصول الخوارج الخاصّة يهم نم إقامة 
الدَّلِيلِ على أنّه مَدهَتُْ لِلنََارٍ السَلَفِيٌ الجهاديٌ المُعاصِرِ 
قلم تقدروا عليه ولن يَقدروا إن شاءً اللَهَ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيصضا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): وقَدٍ إختلّف أهل العِلم في 
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تكفير تارك الصّلاة. 3[نارك] الزكاة: وَ[نارك] الصّوم, 
[ناركِ] الحَحخٌ: انه والشكران [ ان جا الموسوعة 
الفقهية الكْوَيْتِيّةِ بِتِيّة: اثفقّ الفقهاءً عَلَى أن السّكران عير 
المُتَعَدّي بشكره [وهو الذي تناقةل المُسكِر اضطرارَل أو 
إكراها] لا يُحَكُمْ يرذنه إذا صَدَر مِنهة ها هة مَكْفَرٌ؛ 
وَاخْتَلفوا فِي السَّكْرَانِ المُتَعَدّي ربشكره» فذهبٍ جَمَهَورَ 
الفَقَهَاءِ (الْمَالِكِيةِ وَالشافِعِيّة وَالْحَتَابلَةَ) إلى تكفِيره إذا 
صدر منة مه ما هو مكْفْرٌ. انتهى]: والكاذزب على سيول 
الله صلى الله عليه وسلم والصّبيٌ المَمَينِء ومُرجئة 
الفقهاء. ثم قإل -أي الشيخ الصومالي-: والضابط [أي 


في التكغير] : تَحَفَق السَّبَبٍ المُكَفْرِ مِنَ العاقِلٍ المُختار, 
دم تخدليف القذاهِ في الشروط والمقوايع [أئ في 
المُتبَفَي منهاء بَعْدَمَا إنَقَقَوا على اعتبار شَرْطَي العققل 


والاختيار 0 الجُذ ون والإكراءو]. .انتهى. وقالَ 
الشَيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (سِلْسِلَةُ مَقالاتِ 
في الرَّدٌ على الذَّكْبُورٍ طارق عبدالحليم): فَمَنْ بَدَعَ أو 
حَكَمَ بِالعُلُوٌ لِعَدَمِ إعتِبارٍ لِتتعض الشروط ابَعنِي روط 
ومَوانَعَ التكفِير] فَهُوَ العغالي في البابء لأنَّ أهل السّنَةٍ 
اختلفوا في 0 فَلَمْ يَبَدْع تعصهم لعا 0 
ذلك؛ (أ)أنَ أكثر الشَلفِ لا تعتبرون الثلوغ تسر 

مِن شُروط التّكفِيرٍ ولا عَدَمَ البُلوعَ مانْعًا؛ 7 
تمهوزر الحتفاة وإلمَالكية لا لا تعتبرون الجَهْلَ مايعًا مِنَ 
التكفِير؛ (ت)وتصِعٌ رِذَهُ السّكران عند الجُمهورء والشّكرٌ 
مانعٌ مِنَ التكفير عند الحَتَفِيّةِ وَرِوَايَِةٌ عند الخَنابلة؛ ولا 
نَراهُمْ يَحكمون بِالعُلُوٌ على الْمَذاهِبٍ المُخالِفة... ثم 
قَالَ 0 الشيخحٌ الصومالي-: إنَقَنَ الْناسن [يَعنِي في 
شروط وقوايع التكفِير] على اعتبار الاختيار والعقل 
والجنون والإكراء, واختلفوا قفي غيرها. انتهى 
باختصار]ء وَهَدَا الْوَحْهُ قله الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَهُ 
عَنِ الإمام مَالِكِ بن أتس, وَهُةوَ صَعِيفٌ لأنّ المَدْهَبَ 
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الضَّحِيحَ الفخيور الَذِيِ قَالَهُ ا وَالْمُحَقَفُونَ أن 


العتاوى]: والخوارع كانوا من أطهر الناس بذع وفتراك 
عَلُِ ْنْ أبي طالِب ,ولا عَيْرْهُ مَل حَكَمُوا فيهمْ بِحُكْمِهة 
4 المسامين الظَالِمِينَ الْمُعْتَدِينَ. انتهى. وقَلِلَ -أي 
ابن تيمية- أيضًا في (مجموع الفتاوي): وَهَدًا كُلَهُ مِمَا 
مين أنّ قِتَالَ الصّدّيق لِمَابعِى الرَّكَاةٍ وَقِتَالَ عَلِيٌّ 
لِلْحَوَارِجٍ البَععَ مِثْلر الْقِتَال يوم الجَمَيل وصِعفينً فَكَلَام 
عَلِيُ وَعَبْرِءٍ في الخوَارعَ تقفتصي أت 5 نَههُمْ لَبْسّوا كفا 
كَالْمُرْئَدٌينَ عَنْ أضل الإسّلام وهَذدَا هُوَ لدنص وضن عر 
الأئِمَّةَ 3 كَأَحْمدَ وَغيَرو: وَلَبْسُوا مَعَ ذَلِكَ كفم حدم أخل 
الحَمَل وصفينً: بل هم تَوْعٌ ثالث هذا ايم الأق 
الثلاتة :. م..ء. 0 -اي ابن تيعصمية- هقد 
الصَحَابَةٌر وَالأَئِمَهُ 500 بَعْدَهُمْء عَلَىَ قِتَالٍ مَانِعِى الدكَاة وَإنْ 
كَانُوا يُضَلونَ إلْحَمْسَ واحوفون شَهْرَ رَمَضَانر وه ذلا 
لم بَكْنْ لَهُمَ شَبْهَةٌ ه سَائْعَةٌ فَلِهذا كَاثوا مَرْئَدينَ وَهُمْ 
يقَائَلُونَ عَلَى مَنْعهَا -وَإِنْ أَقَدُ وا بِالْوَجُوبِ- كَمَا أَمَرَ اللَهُ 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة", والشيخ المُحَدِّثِ عبدالله السعد): فهذه 
الطائفةٌ التي مَتَعَتُ رَكاةَ مالها بِسُبِهِةٍ وتأويلٍ فاسد - 
مع استمساكهم بالشّهاة تين والقِيّام بالضَّلاة وَيَقِبّةِ 
القرائضٍ- فقدانَقَقَ الضَحابةٌ على قِتالهم وردّتهم 
وغنييمة أُمُوالِهم وسبي ل م [(ذَرَارِي) جَمَحٌ (ذَرَيّة)] 
والشهادة على 0 ا سوير قي ذلك إلى 


عم 


ماه 
1 
1 
3 


0 !مع 
ا 5 


ع 
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الصومالي في (تظراتٌ تقديّةُ في أخبار تَبويَّةٍ "الجُرءٌ 
ني"): أ جِمَعَ الضّحابةٌ على : مانعي الركاة كما 
-- الإماه م أبو د [ت224ه], ١‏ وايبو كن الحضًّا « ص [ت 
0ه].ء والْقَاضِي بو يَعْلَى [ت458ه]ء والحافط ابْنُ 
عَبَدَالبَكٌ وي رخدي الْمَفْدسئيٌّ [نت486ه]: وشيخ 
الإسلام ابن تبمِيّة. انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى): كل طائفعة ممتّينعة عَن الْقِرَام شْرِيعَةٍ مِنَ 
شرا الإشلام الظاهرة المُتَوَاتَرَةِ فَإِنَهُ يحب قَتَالَهُمْ 
حَثي ه تزكنها يتَنرَائِعَةٌ وَإنَ كَاثوا ضع مذلك ِاطفِين 
بالشْهَادَتَئْن وَمُلترِمِينَ ' بَعْضٍٍ بسرائحة كما قَاتَل أبنو بكر 


دَلك 
بَكْر رَ ضِيَ الله عَنْهُمَاء فَاتَفَقَ ف الشكانة رضت اللعتقم 
عَلَىَ الآ لفِتال عَلَى حُقُوقٍ الإسلام عَمَلا بالكتاب وَالِسنْة 


وَالْحَمْرِ وَالَرّنَا وَالمَيْسِر أو عَنْ يكاج ذَوَاتٍ الْمَحارم أو 
عَنِ الْقَرَام جهادٍ الْكقَارِ أ صَرْب الْجِرَ د عَلَى أ لِ 
الكِتَاب وَعْيْرِ ذلك من نْ وَاجِبَاتِ الدين وَمُحَرَّمَاِقَه التي لا 
عَدْرَ الأحخد في جُحُودِهَيا وَتَزْكتةهاء التي يَكْفْر الْحَاحِدُ 
لو جُوبقاء فَإِنَّ الطائفةَ الْمُمْئَنْعَةَ ُقَاتَلَ عَلَيْهَا. وَإِنْ 5اتث 

ف بقاء وَهَدَا مَا لا أَعْلَمُ فِيه خِلَافًا + بَيْنَ الْعْلَمَاءِ؛ وَإنَهَا 
خْتَلّف العفهإء فِي الطائقة إلْمُمْتَيِعَةٍ' ؛ إِدَا أصَة؟ عَلَى 
نَرْكِ بَعْضٍ السَّبَنء كَرَكْعَتي الْفَجْر, وَالأدَانِ, » وَالإِقَامَةِ 
عِنْدَ مَنْ لا يَقُولٌ يؤخويهاء وَنَخْو دَلِك من الشغائر قبل 
نُقَاتَل الطائفقة المُمْتَيْعَةٌ تزكها آم لا؟؛ فَأمًا 
الْوَاحِبَاتٌ وَالْمُحَرَّمَاتُ الْمَذْكُورَهُ 0 قَلَا خِللافَ في 
الْقِتَآلٍ عَلَيْهَاء وَهَؤلَاءٍ عِنْدَ المُحَفَفِينَ مِنَّ الْعُلَمَاءِ لَبْسُوا 


لاا 
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قله الْبْعَاةِ إِلْحخَارِجِينَ عَلَى الإِمام أو الْجَارِجِينَ ج عَنْ 
طَاعَيَهِ كَأَهْلِ الشّام [أنصار مُعَاوِيَةَ رَضِي اللَهُ عَنَّهُ] مَعَ 


كفر تارك التوحيد): وقد زُوِيَ أن طوائفَ منهم [أئ مِن 
ومع هذا فَسِيرةُ هُ الخُلفاء فيهم جَمِيعَا سِيرةً واحدة: 
وهي قَئْلَ مُقَائَلتهم, ٠‏ وسبئي ذراريهم, وغنيمة اموالهم, 
والشهاد ة على قتلاهم بالناره و ستهوؤهم جَمِيعًا أهلّ 
الرّدّة. انتهى. وَفَالَ أبو العباس الفُرزَطبي (ت656ه) 
في (الْمُفْهِمٌ لِمَا أَسْكَلَ مِنْ تلخيص كِتابِ ب مُسْلِم): قَالَ 
اإلقاصيٍ ابو الفقصل عِيَاضٌ (كان أهلّ الرّدَّةِ تلاتة 
أضتاف؛ قصنف كَعَرَ بَعْدَ إسلامه: وعاد لجاهليته: واتّمَعَ 
ده وَالْعَنْسِيَّ وصَدّق بهما؛ و صِئف أَقَرَ بالإسلام إلا 
الزكاة فَجَحَدَها (وتأوَّلَ بَعصّهم أوًّ ذلك كانَ خاضًا للنبي 
صلى_ الله عليه وسيم لقوله تعالي "خُدّ مِنْ ن أَهْوَالِهِمْ 


سَكَنٌ لَهُمْء وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ")؛ وصِنْفٌ اعترفٌ يؤجوبها 
ولكِن امتَنَعَ مِن دفعِها إلى بي كر فقال (إثما كان 
قَيْضّها لِلنَبِيّ صلى الله عليه وسلم خاضّة لا لِعيره) 
قتال جَمِيعِهم (الصّئفان الأَوَلَان لكفرهم, والثالتٌ 
لامتناعهم))؛ وهذا الصّنَفٌ النالت هُمّ الذين أشَكَلَ 
أمْرَهُمْ على عُمَرَ فَبَاحَتَ أبا بكر في ذلك حتى ظهَمَ له 

الح الذي كان ظاهرًا لأبي بَكْر فوافقه على ذلك. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين الهرري (المدرس 
بالمسجد الحرام) في (الكوكب الوهاج): قالَ الخطابي 
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كان أهلُ الرٌّدَةِ تلائة أَصْئافٍ؛ صِئْفٌ إرئدّ ولم يَتَمَسَكَ 
من الإسلام بشيءِ (ثم من هؤلاء من عاد إلى جاهليته, 
ومنهم مَنٍِ اِذُّعَى تُبُوَّةَ عَيرِهِ صلى الله عليه وسلم 
وصَدقه كاثباع مْسيِلِمة بالْيَمَامَة والاسود العَنسى 
بِصَنْعاءً)؛ وصنتف صئف تمَسشّك بالإسلام إلا أنه أنكرَ وحوت 
ألرّكاة وقالَ (إنّما كاتث واجبةً في رَمَانه صلى إلله عليه 
وسلم) وتأوّل كي ذليك قوله تعالي (خذ من ن أهْوَالِهِمْ 
سَكنٌ لكده وَاللهَ سَمِيعٌ عَلِيمْ)؛ وصنف تَمَشََكَ مه [أَئ 
بالإسلام] وإعترف بؤجوبها [أيْ بؤجوب الرّكادٍ] إلا أنه 
آمتتَعَ من دفعها لابي بكر قَفَرََقَهآ بنفسه: قال (وإئما 
كاتتٌ تَفْرقَنُّهَا لِرَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم), 
فإَِّفَقَ الصَحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم على قِنَالٍ الصّنْقَين 
الأوّلِين؟؛ 1 الصئْف الثالتبُء أعني م الذيرن اعترفوا 


بؤجوبها و لكن امتتعوا من دَفعِها إلى بي تكرء فَهَمَ 
الذين أشْكَلَ أَمَرْهُمْ على عُمَرَ فَبَاحَتَ 0 بكر في ذلك 
حتى ظهَرَ له الحَذ الذي كان ظاهرًا لأبي بَكْرٍ قواققه 
على ذلك. انتهى باختصار. وقال ابْنَ حَجَرٍ في (فَتْحُ 
الباري): وَصِيْفٌ جَحَدُوا الِرَّكَاةَ وَتَأْقَلُوا بِأَنَهَا حَاَضَةٌ برّمَن 
الِتْبيٌّ صَلَى اللَهُ غَانْهِ هله فخة الذين نَاظَرٍ عَمَرٌ رز أيَا 
اخيّلافٌ العُلّماء ذ قفي الذين شل أقز ف على م 0 


هم الذين قالوا عن الرّكاة (إثما كاتث واجبة في رزمايه 
لت الله ا وام آم هم الذين امتتعوا من دَفعِها 
2-0 وَصَرقوها نفسيهح ]: وقد د حكيّ شَنهُم اتيم 
وا )3 اللة أَمَرَ تَبِيّهُ ع الرَّكَاةٍ بقَولِه (حُذ مِنْ 
أَمْوَالِهِمٌ صرح / وَقَدٌ 5 شقطتث بِمَوْقَه). أنتهى. 0-0 - 
الرَّسُولِ ل اللَهُ غَلَيْهَ محلم (عَلِتُ : نْ بي طَالِبٍ 
وَعَيْرْهُ) لَمْ بُكَفْرُوا الْحَوَارِجَ الذين قَاتَلوهُمْ ثم قال - 
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ذَرَيَّةَي وَلَا عَيْمَ لهم مالا 5 6 'تنسفوة الِصَحَابَة 
فِي الْمُرْتَدّينَ (كَمْسَيْلِمَة الْكَدَّابِ و كام َل كَانَت 
سِيرةٌ عَلِن وَالصَحَابَةٍ في الْحَوَارجٍ مُخَالِقَةً ا 
الصَّحَابَةٍ في أَهْل الرّدّوْء وم يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَى عَلِىٌ دَلِك, 
فَعُلِمَ انّعَاقَ الصَحَابَةِ عَلَى أَنّهُمْ لَمْ يَكُومُوا مُرْتَدَبينَ عَنْ 
دين الإسلام... نم قال -اي 27 تيمية- : وَمِمَا 8 ذل عَلَى 
أن الضَّحَابَةَ لَمْ بُكَفَرُوا الْحَوَارِجَ؛ أَنَهُمْ كَاثوا يُضَلونَ 

4 وَكَانُوا ايصًا يحدتو نويهم وَيَفْقُونَهُمْ ويح اطيونهم 
كَمَا يُحَاطِبُ الْمُسَلِمْ الْمُسْلِمَ وَمَا رَالَتْ سِيرةُ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَى هذاء مَا جَعَلُوهُمْ_مُرْتدَينَ كَالَذِينَ قَاتلَهُمْ 
الصٌديقٌ رَضِيّ الله عَنْهُ؛ هَذَا مَعَ أفرٍ رَسُول الله صَلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بقِتالِهم في الأحَادِيثِ الضَحيحة: وَمَا 
روي من أَنههُمْ شر رَ قثلى تت تحت أديم الشَّمَاءِ حير قَيِيلِ 


6 امكو 0 لَب وكانوا 0 5 
لِعَظم ‏ جَهْلِهِمْ وَيِدْعَتِهِمٌ المُْضَِلَة؛ وَمَعَ هذا فَالضَّحَابَةٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَالتَابِعُونَ لمم باكشان لق تُكَعَروهَم: 
وَلا جَعَلوهَمَ مُرْئَدينَء وَلا | عَنَدَوا عَلَيهِمْ بقٌَؤلٍ وَل فعل» 
َل اتَقَوًا اللة فيهخ: وَسَاروا فِيهمٌ السشيرَة ؛ الْعَادِاَ 3 
انتهى ياختصار]؛ وَالْوَحْهٌ الرَابعٌ» مَعْنَاهُ أن دَلِكَ يمول مه 
إلى الكفرء وَدَلِكَ 9 ال -كَمَا قالوا- بَرِيدٌ الكفرء, 
وَيُحَافٌ عَلَى الْمُكْثْرٍ مِيْها أَنْ يَكُونَ عَاقِبَةَ شَْؤْمِهَا المَضَيرٌ 
إلى الكفر؛ وَالوَجْهُ الحا مسنء مَعْنَاهُ فَقَدٌ رَجَعَ عَلَيْه 


0 


رو فَلَْيّسَ الرَّاجِعُ حَقِيةَ حهيقة الْكْفْربَلٍ التكفِيرء لكؤنه 
9 أخان المُوْمِنَ نَعَافِرًا, نه كفر تقكستة: ما لانة 
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تقر من هُو مِئْلَهُ: وَإمًا لِأنَهُ كَفَرَ مَن لا يُكَقُرَهُ إلا كَافِر 
يَعْتَفِدُ يُطْلَانَ دين الإِسّلام, وَاللَّهُ أَعْلَمّ. انتهى باختصار. 


(2)في مقالة على هذا الرابط للشيخ عبدالله بن حمود 
الفريح (عضو الجمعية السعودية الدعوية قفي جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية)., قال عن حديتث (أَبّمَا 
امري قَالَ لأخِيه (يَا كافرٌ) فَقَدْ بَاءَ بها أت دُهْمَاء إِنْ كَانَ 
كَمَا قَالَ وَإِلَا رَجَعَتْ عَلَيْهِ1: ظاهرز حديث الباب أن مَن 
قال لأخيه (يا ا كافر), ولم يَكْنْ مُستَحِفًا لكلمة الكفرء 
رَجَعَ وضصْف الكفر على القائلء ولكنّ هذا الظاهرّ غير 
2ض لأنّ مذهب أهلٍ السَّنَةٍ والجماعة ا د السام لا 


(3)في هذا الرابط سيل مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
و مه التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني سوزابة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: كنت اتحد 
مع شخص عَبْرَ موقع للتَواصْلٍ الاجتماعيٌ,ء فقالَ لي 
نضا رأنا آله بَايبل), ق دَدْبٌ عليه قائلا (أنت كإفِر), 


٠0 


فهَلٌ أخطاتٌ؟ هَل أو بالكُفْر في هذه الحالة؟ مم نه 


السؤالٌ عن بَوْء السائلٍ بالكفر بسبب قوله لصاحيه 
(أنت كافِرٌ)» فجوابه» أنه لا يَكْفْْرَ بذلك على أنَةِ حال, 
فإِنْ كان صاحِيُه كافِرًا بالفِغْلٍ فالأمْرٌ واضِحٌ» وإن لم 
يَكَنْ كذلك فقد قال له ما قال متا وُلّا أو جاهلا بحقيقة 
حاله وغذره: وقد ا الإمام الْبْحَارِئُ في كتاب الأذدب 
مِن صحيجه (بَاب مَنْ كَفَرَ أَحَاهُ بِعَبْرٍ تأويل» فَهوَ كَمَا 
قَال) ثم أزدقه ب (تَاب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْقَإرَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ 

كتادلا لأ جاهلا), وقال [أي الْبُحَارج] زوَقَال عَمَرَ 
لِحاطِبٍ بن أبي تلتعة (إنة مُنَافِقٍْ)ء: فَقَالَ التَبئّ صَلى 
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الله عَلَيْهِ ونشلظ. (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّه قَدِ اطّلَّعَ إلى أَمَل 

رِ فَقَالَ د فزت لَكُمْ")) [قال الشيخ عبداللطيف 
اين الرسائل والاجونة على المسائل): ولا يُقالَ 
زقوله صلى الله عليه وسلم لِعْمَرَ (مَا ؛ ذريكَ لَعَلَّ اللة 
اطلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْ رفقال "اعْمَلُوا مَا 2 شِئّثمم فقدٌ عفرت 
لَكَمّ") هو المايع ٠‏ من تكفيره 4 لآنا تقول لو كَقَرَ لَمَا 
بَقِيَ من حسّناته ما يَمِنَعٌ مِن إلحاق الكفر وأحكامه, 
فإِنٌ الكفرٍ يَهدم ما قَبْلَه لقوله تعالى ٠‏ لفَمَنْ )يكف 
بالأيمَانِ فقد حبط عَمَلَهُ 4: وقولِهِ قلقو أشبركوا لحخبط 
عَنْهُمْ َ ات تغملونع, وا 0 مُحيط للحسَناتِ 
المِلَّة): ملم الدب صلى الله عليه وسلمه 


لَيْسَتْ لِأحَدٍ بَعْدَ الرسولٍِ صلى الله عليه وسلم؛ فَإِنْ 
فيل ذهل لحي نف الي صلب الله عليه وسلم أن 
يُقِيلَ عَنَراتٍ تزقى إلى دَرَجِةٍ الكفرء بنَاءً على سَلامة 
قضد وباطن ؟ أصحايها؟), أقولٌ لاه لانقطاع الوخي, 
وهذا الذي ,يَفَصِده عُمَرُ بْنْ الخطاب رَضِي الله عَنْهُ مِن 
قوله إن أَنَاسًا كانوا يؤْخَدُونَ بالوخي كي عَههد رَسَولِ 
الله صَلَى _ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنّ الوخيّ قَدٍ انقطة, وَإِنَمَا 
تَأَحْدْكُمْ الآن يمَا ظهَرَ لَنَا مِنْ : أغمالكة, : فَمَنْ أظهَرَ لَتا 
َه حَيِرًا امِتاة أي زض! سدع صبخح في امَان, وصار عه عنيدنا امِينا] 
وَقَدَثَتَاهُ, دلنسة لسع ) من سريرَيَه شي 2 الله بَحَاستة 

فِي سَريرته» وَمَنَ أَظْهَرَ لتنا سُوءًا لَْمْ تَأمَئَهُ وَلَمْ نُصَدّفة, 
وَإِن قَالِ إن سريرزتة كه حَسَنَةٌ )2 وكولنه رصي الله عَدْ 
(َكَانوا يُوْحَدُونَ بالوخي) يُرِيدٌ في جايب إقالة العََّراتِء 
وليس في جايب تطبيق الخدودٍ وإنزالٍ العُقوباتٍ [قَلْتٌ: 
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وَلِذلك لم يَقَبْلِ التَبئٌ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَاللّه بْنَ 
أَبَيّ بْن سَلُولَ وأصحابه]ء فَتَتَبَّهِ لِذّلك. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي أيصًارفي (قواعدٌ 
في التكفير): إنّ التَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان بُقِيلُ 
عَثراتٍ بَعض النا الظاهرة لِعِلمه نكري 1 
بسَلامة عَقَدِهم [أي اعتقادهم] وباطيهم» وهذا ليس 
لأحدٍ بعد النبيٌ صَلى اللَهُ عَلَْيْه وستنلم. انتيهى. وقال 
الشبحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
المقدسي): وه به [أيْ بالتُفاف] عَمَرٌ بْنْ الحَطّاب 
على خاطي: ورد عسه التَبيٌ صلى الله عليه وشببلم 
بالوخي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (القول الصائبٌ في قِضَّهَ حاطب): لا اعتداءًَ في 
ع ع كوه -قَبْلَ العِلم بالحآلٍ- 0 
الحُكم على سَبَيه ومن رَنّبه عليه [أئْ ومن رَيِّب الحُكمَ 
على شتبه] ولم يَعلْمْ بالمايع قلا ملام عليه أن الأصبل 
الشيخٌ الصومالي-: وأنَا تصديق التبىٌ ا اللَهُ عَلَيِْ 
وَسَلْمَ له [أيْ لحاطب] ذَهَبَ أكثّرٌ الشارجين إلى أنه 
بف بالقوحي... نم قَالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: [قالَ] 
الكزماني [في (الكواكب الدراري في شرح صحيج 
منه الثفاق أصلًا)؛ وقالَ سملتي الدين البرماوي ب 
(اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح)] ١‏ قَيَنبعِي 
يُحَمَلَ العغُفرانٌ في المُستقبَلٍ على أنّهم [أيْ أهل 0 
لا يقع منهم ذَنبٌ يُنافِي عَقِيدةَ الدِّينِ)؛ وقالَ امه 
حيد الخلاق في ع ب أهل العراق)] (إنَّ أهلها 
م هل تدر] لا يُمكِنْ أن بَتَصِعغُوا أو بَعصَّهم بِرِدَّةٍ لأنَّ 
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اللة قال [أيْ في أَمْل بذْر] (اعْمَلُوا ما 320 ققد 
بجلاف غيرهم [أئ عَبِرٍ أل َذْرِ] فَقَد يَنْصِفٌ بدا تعد 
المقدسي في (الشّهَاتٌ الثّاقتُ في 0 3 على من 
افبَرَى على الصَّجَابِيٌ حاطب): فَهَ ل في المُّه ونين مِن 
شَأنِ موَالاة الكفان والمُشركين ونضرة عبيد اليَاسق 
والدّساتِيرء المُتَتَطعين بقِضّة حاطب, قل فيهم أو 
فقيمن يُجَادِ لون عكنهم اليَومَ علي وَجِهِ الأرض يدري اطلعَ 
الله على قَليه وأَخْبَرَ أنه لن يَكْفَمَ 72 واطلغعنا ان 
اتجِمَاره إلى شق الكَقَارٍ وعَذدُوَةٍ المُشركينٍ وحدٌ 
المُرْتَدّين [الشد هو اِلناحِبَةٌ: وَكَذَلِك 0 والحَدً] لمترن 
5 ولا مُشَاقةً للم سلمِين وحك ذة لدبيهم؟!, 

ٍِ أونه مَغض_ورُ لَكُمْ. لأنّهِ لن تصيل بحال إلى 
الكغر؟ ك0 ولا كسالهم مِثْلَ ذلك السُؤَالٍ إلا بعد أن يكونوا 
اناس ,والتّنقِيتَ عن بَوَاطِنْهمء فيُمَيّرّون بين مَن : 
ودَّة وكفوًا (كئذا وإضرادا بالمسليين): وبين من ا 
حي عليه عانة التكدتين تعاب حاطب رضِي الله عنه 

هو صدق الإيمان واليَقِينٍ بتَصَر المسحتلمين: الدَّافعٌ 
8 بان فثله لن يضر الإسلام والشُسبليين يحالٍ)ء 
وَدَونَ دَلك حرط القتاد, فقمن أيِْنَ لهم أن يَعْلموا بَعٌّ 
اإنقطاع الوشي بِصِدْقٍ السّرائر وَالبَوَاطِنِ مِن كذبها؟!, 


آ[كى 


© و 


ومَنْ يزكي نذا السلى ونه لا هد رفول الله جلي 
الله عليه وسلم؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدٌالعزيز بن أحمد الحُمَيدي (الأستاذ المساعد بقسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في كتايه (تقرير القرآن 
العظيم لحُكُم مُوَالَاةِ الكافرين): اعتررف [أي حَاطِبٌ] 
بالصّدقء وَأَخْبَرَ عمًّا في تفسِه وعن الذّافع له على 
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فِعْلِه وعن تأويله الذي تَأوَّلَه فَصَدَّفَه النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم, وهذا التَصديقٌ النََويٌ لا يَحَسِبتّه في هذه 
الحالة ولا يَصِلٌ إليه ولا يَعْلمُه أ دُ مِنَ الخَليق إلا النبيٌّ 
كفي كلمت دان خاطب. وهدا من جاع لقي فلا 
يَعْلَمه إلا النبيٌ صلى الله عليه وسلم عن طرِيقٍ الوّحي: 
وقد أشار إلى ذلك الإمامٌ أبو جعفر الطبري [فيما حَكَأَه 
عنه ابن حجر في (فَنُحُ الباري)] ينه إنّمَا ضَقع عَنْهُ 
لِمَا أَطَلْعَةُ الله عَلَيْهِ مِنْ صِدْقِهِ في اغْتَدَارِهِ, قاذ بَكُوبٌ 
صل الله عليه وسلم فال بد شتماعه لِغُذْرٍ حاملب 3 
قد صََدَقَ)» وهذا إخبارٌ بالباطن, وهو من عِلْم إلعَيبٍ 
عن طريق الوّحيء كما عَلِمَ بِشَأن الكِتاب أضَلا عن 
طريق الوّحي: فإن اعتذر ا بعد ذلك ن تعلة 
صدّقه من كذبه؟!: أوَخيٌ بَعَدَ رسول الله ضلى الله غلعة 
وسلم؟!؛ قال العلامةٌ الْمَاررة [في (المُعْلِمٌ بقَوَائِدٍ 
مَسْلِم)] (حاطِب اإعتَدّرر عن تفسه بالعذر الذي دَكَرَ 
فقالَ النبئيٌٌ صلى الله عليه وسلم (صَدَقَ)؛ فقُطِعَ على 
صِدْقٍ حاطب لِتصديق النبئٌ صلى الله عليه وسلم له, 
وغَيرُه مِمَّنِ يَتَجَسَسْ لا يُقَطعٌ على سَّلامة باطيده: ولا 
بُتَيَعَنُ صدقه فيما يَعَتَدْرَ به فصارّ ما وَقَعَ في الحديث 
قم قَصِبَّةَ مقصورة, لا نَجْرِي فيما سِواها إِذْ لم يُعْلَمٍ الصَّدْقٍ 
فيهاء كما عَلِمَ فيها. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
عبذالله بن صالح العجيري في مَقَالةٍ له بِعُنُوانَ (تظراتث 
: َه خؤل بعض ما كيب في تحقيق قتاط الْكْفْرٍ في 
ب الْوَلاءِ والتراء)ٍ على هذا الرابط: فَمِمًا يَنتَغِي 
يَلِى؛ (أ)أنّ حاطبًا قَدْ ناصَرّ النبىّ صَلىَ الله عليه وسلم 
على أعدائه بتفسه 310 له قيما سبق هده الحادتة: وهو 
ما زالَ على تُصْرَّته هذه: مُظاهرًا لِلتْبىٌ صلى الله عليه 
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وسلم على أعدائه»: طالِبًا رضًا رَبّه بالخُروج مع النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم لِقتج مَكَةَ قله مِن نُصرةٍ 
المُوْمِنِينَ على الكافِرين تَصِيبٌ وافِرٌ؛ (ب)أت. غايّة ما 
ا ل نا ا لي وكات النبيُ 
صلى الله عليه وسلم فَدُ رَعِْبَ أن يَظَِلُ أمز خُرُوجِه 
سِرًّاء وإفشاؤه في هذه الحالة لا شك أنه هي ومَعصِيَةٌ 
لَكِنّه رِضِي اللهُ عنه لم يَتَجَاوَرٌ ذلك الإخبارَ [الذي ظَّنّ 
فيه مَصَلَّحةً له, وأنّهِ لا صَيْرَ فيه على المُسلِمِين. وقد 
قَالَ ابن حَجَرِ في (فَنْحُ الباري): وَعُذرٌ حَاطِبٍ مَا ذَكََرَهُ 
فَإِنة غ2 صَبنَعَ ذَلِكَ مُتأولَا أن لا صَرَرَ فيه. انتهى] بقول أو 
فعلٍ زائدٍ يكونٌ فيه مُظاهرةٌ لهم على النبيٌ صلى الله 
عليه و (ت)أن حاطِيًا قد ع عله يم 
عل ما عل ال وهو مُتعِد أن اللة ناز بيه صلى الله 

عليه وسلم: ٠‏ مُظْهِرٌ لِدِينهء مُعْلٍ لِكَلِمَيِهه وهو ما صَرِّحَ به 
رضي الله عنه [حَيْتُْ حيث قال ال 1 


ظهْرَاتَيّهم كانتت أهلي مَعَهَمْ» فَأرَدْتُ أن أنَخدَمًا [أج 
هذه ع 0 عِندَهم مَدَّا صَكّحه الألبانٌ في صحيح 
موارد الظمآن َ زوائد ابن حبان]؛ (ث)وبالقجهِ 

كي َتبَيِّنُ أن حاطيًا ما قَصَدَّ الفعل 0 ولا 
ا . انتهى 0 وقالَ 0-0 بيو باتوكم 
2 في (أعمالٌ ؛ تُخرِجٌ صاحِبّها مِنَ رحد اعلمم 


الخاضة +وبخاشه 0 - لِيتَنقُلّها إلى أعدائهم 
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مِنَ الكقرة ؛ المُجِرِمِينِ» له سَوَاءٌ كان كفررهم كُفرًا أصلنًا أم 
كان كف رِذة: قمهو كافر منلهم, ومُوالٍ لهم الموالاة 
الكّبَى التي تخرجه من دائرة الإسلام, ‏ 0 بُقتل عفدي ولا 
بد فَالنّحَسّسُ على عَوراتٍ المُسلِمِين وخُصوصِبَاتهم 
لصالح أعدائهم.,مِنَ المُشركين المُجرمِينء لا يُمِكِنُ أن 
تمتهنها إلا كَل مُنافق خَسِيس غَرِ عَرِيت في التّفاقِ 
والخداع. انتهى باختصار. وقال الشيخ ابو المنذر 
الحربي في كتايه (عون الحكيم الخبيرء بتقديم الشيخ 
الْمُنَافِقِ): وَكِي رِوَابَةِ فق كَقَرَ), كي رِوَايَةِ ' - بعد أن 
قالَ الرسول صلى الله عليه وسِلم (أوَ لَبْسَ فَِدْ سهد 


ليْكٌ, فهذا بَذْلٌ على أنّ المتَقرّرَ عند عُمر رحبي الله 
عنه والصّحابةٍ أنَّ مُظاهرة الكْفَارٍ وإعاتتهم كُفرزٌْ وَرِدَهُ 
عن الإسلام» ولم يَقُلُ [أي عُمَرْ] هذا الكَلامَ إلا لَعَا رأى 
أمرًا ظاهِره الكَفْرٌ ولو لم يَكُنِ المُتَقَرٌرٌ عند الضصّحابةٍ 
كفم المُظاهِرٍ لَمَا احتاج حاطِبٌُ أنْ يَنَفِيَه آي تتفي 


مَلَنَا 


1 فإنّه لا يَقَولُ (لم أفعله كُفِرًا 491 رده 4, قَلَما بل 
تفي الكفرَ والرّدَة عن نفسه ل أن المُقَرَّرَ عنده كفر 
وَرِدَّةُ من ظاقرّ الكُقَارَ على المُسلِمِين [قالَ الشيحٌ ابن 
مان زفي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد اجمخ 
عُلَماءٌ الإسلام على أنَّ مَن ظاهرَ الكَفارَ على المُسِلِمِين 
وساعد عدهم عليهم بأي نوع من المساعدة: فهو كافِرٌ 
متلقة: انتهى]. 0 باختصار. وقال الشيخ أبو تاحنى 
0 [أي ا بهم ] ولا : نَذه فَبِمْجَة د أن 3 
المُسِلِمٌ مُعِينَا لأهلٍ الكفر على أهل الإسلام بتفس أو 
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2-7 وأهله: يدا اد الذي" ا (المظاهرة) 
هو الذي تقَاه حاطِبٌ عن كتايه, فَقَالَ ( فَكَتَبْتُ كِتَابَا لا 
8 يد اللة وَرَسُولَهُ متَمَينَاه وَعَسََى أن يَكونَ قيه مَتْفَعَةٌ 
لأَهْلِي > [صَكحه الشيحٌ مُقْبِلُ الوادعِئٌ في (الصحيح 
المسند مما ليس قفي الصحيحين)]؛ وَكَذَلِك فإنٌ عَمع 
رَصِيَ الله عنه قد بِادَرَ بالخُكم على حاطب بأنّه (ق5 
كَفَرَ) وأنّه (تاققَ) وأنَّه زَنَكَتَ وَطاقرّ أَعَْذدَاءَكَ عَلَنْكَ)ء 
وغَيْرِ ذلك مِنَ العباراتٍ التي تَدُلُ على أنّ المُتَقَرّرَ عند 
الصّحابةٍ رَضِيَ اللهُ عنهم هو أنَّ هذا الجنسَ مِنَ الأعمال 
هو مِمَا يُكَفَرُ بهِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عَلوي بن 
ل الشّقاف في مقالة له بعنوان 0 خاضب 


وستالي. 5 حاطيًا 0 يَفْعَلِ الكفرَ), مَل ب لبه أ 
حاطِبًا كان صادفًا ولم يَكفُز: وقد وَضَف عُمَرٌ حاطبًا : 
رَضِيَ الله عنهما- بأوصاف ثلانَة يَكفِي الواجة عدهنا 
للقولٍ بات كَفَرَه, فوَصَفقه 8 (مُنافِقْ كَْفَرَ خان اللة 
وَرَسوله )2 وَعَمَة رصي الله عينه حَكُمَ بالظاهرء وهذا - 
الواجبٌ على المُسلِمٍ, ولم يُكَلَفنا الله بالبَواطن.. 

قال -أي الشيحٌ الشسّقاف-: أ تصدِيقٌ النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم لحاطب فَلَيسنَ فيه دَلَالةٌ على أنه بَغْعَلِ 
الكفر, َل فيه أنه لم يَكفز ولم يَرتدً» لأنّ عُْمَمَ رَضِيَ 
الله عنه قال كنه أنه كَعَرَ ونافق وخان اللة ورسوله: 
وحاطِبٌ يَقولٌ زلم أكفز ولم أرتدٌ» وما عَيَرْتُ وما بَذَّلتْ 
[أيْ دِييْي])» قَصَدّقه النييةٌ صلى الله عليه وسلم في 
أنه لم يكف ولم يَرتَدٌّ. انتهى باختصار. وقال ابن 
فرحون المالككي قي (تبصرة الحكام): وَقَال سَحَنُون [آت 
0ه«] في المُسْلِم يَكْنْبُ لأفلِ الحَرْب بِأَخْبَارِتا (يُفْتَلُ 
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دل تشتتات ولاوتة لفرتته 4د انتهى: قال اشن ابى زيد 
القيرواني . المالكي (ت386ه) في (النوادر والزيادات 
القامم يفتك الجاسوس, ا تَعَرَفٌ لهذا تَوْبَةُ). 
انتهى. وقالَ الشيخٌ أيو بصير الطرطوسي في (أعمالٌ 
تُخْرِجٌ صاحتها مِنّ المِلّة): إن مِمًا أعان على إقالة عَتْرةٍ 
حاطب كذلك أنه من أهل بَدْرِء وبَدْرُ حَسَنةٌ عَظِيمة ؛ تذهيت 
السَيِئاتٍ وثقيل العَتَرا ت ه وتستدعيىي تحسين لظن 
بأهلهاء ويَوسِيعَ دائرةٍ التَأُوِيلٍ لهم لو عَنَروا أو رلوا.. 
ثم قالَ أي الشيخٌ الطرطوسي:: إن الْمَرء كلما كبيرث 
وكَنُرَت حسّنائه وكاتث له سايقةٌ بَلاءِ في اللوء كلما 
يَنْبَغِي أن تَتَوَسّعَ بحقّه ساحةٌ التَأُوِيِلٍ وإقالة العَتَراتِ 
عند ورود الشيئهات وخحصولٍ الكَبّواتِ [قال الشبخ أبو 
سلمان الصومالي في كتابه (نصائح وتهنئة): والعدلٌ 
في الأقوالٍ أن لا تُخاطِبَ الفاضَكَ بخطاب المقفضول: 
ولا العالِم بخطباب الججهول: ولا المُجاهِدَ المدافع 0 
الملة وكرامة الأمّة بخطاب الدّار ي المُتَكَخَلٍ. انتهى].. 
ثم قال -أي الشيحٌ الطرطوسي- هناك فرق نيبن كن 
يَفَعُ في الخطأ مَرَّهَ وبين من يَقَعٌ في الخَطّأ مرارًاء مِنْ 
حَيْتُْ دلالثه على صفة وحقيقة فاعله. انتهى. وجاءً في 
الموسوعة الحَدِيئِيّةِ (إأعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوِي بن عبدالقادر الشّقاف): العَفَوُ 
عن الزَّلَاتِ الني تصدُرٌ مِنَ الناس مِن مَحاسِن الشَّرِيعَةٍ 
الإِسْلامِبّةء لا سِبِّمَا إذا كان مَنْ صَدَرَتْ مِنه مَعْروفًا بين 
إلناس بالفَضْلِ وَالخَبْرِ فَمِنْلُ هذا يَكون السْ؛ًرٌ في حقه 
أؤلى: حتى لا يذهّتت خيزهم في الناس, وحتىٍ لا تنعدمَ 
فَدونهُم ببسن الناس؛ : وكي هذا الحَدِيثِ يَعنِيٍ قو 
الحُدوة)] تقول التَّبِيٌ صِلّى اللهُ عليه وسلّم 0 
[وهو] أَمْر مِنَ الإقالةء أي أَعْفُوا عن (َدذَوِي الهَيْئاتِ) 
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أئ أضحاب المُرُوءاتِ والخِصال الحَمِيدَة مِمَنْ لم يَظهَاز 
منهم _رِيبَةٌ» وَقِيلَ (دَوي الؤجوهٍ بين إلناس ممّنّْ ليس 
مَغروقا بالقساد), (عَتراتِهمْ) أئ رايهم 0 يَصدُرٌ 
: من الخحطاجاء وهيذا كي سترة ف وَقَعَتْ 
وانقصَت, (إلا الخدود) أئ إلا آن يَكون حَدًا من حَدودٍ 
اللهء فإنّه يَتَعَيِّنُ إستِيفاؤُمُ مِنَ الشريف كما يتعيّنُ أخذهُ 
فى الو يد نار فَإِنّ التَبىَ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قالَ ([لو 
4 فاطِمة يئت مُحَمَّدٍ سَرَفَت لقطغث يَدَها) فلفئ 
عليه وقال (إنّ تَنِي إشرائيل: كان إذا سَرّق فيهم 
الشُرِيفٌ 00 0 سَرّق فِيهم الضّعِيفٌ قطعْوة) 
الشْرِيعَةٍ الكايلة, 00 الإنْسانَ الذي يُعَلَمّ مِن غَالِبٍ 
أخوالِهِ الاسْيَِقامَةٌ وَالخَيِيُ إذا رَلَ ما لم يَكُنْ حَدًا مِن 
حُدودٍ الله تغاصُوا عنه ولا تأحذوة بهء لأنّ الغالِتَ عليه 
الخيرٌ؛ وفقِيٍ الحديث مَسْروعِبَةٌ مرك التُغزيرء وأنّه ليس 
كالحَد وإلا لاشتوّي هيه ذو الهبئة وغيرٌة. انتهي |؛ َم 
سند [أي البُخَاريٌ] فيه 1 جَابِرِ بن عَبْدِاللَهِ أن 
بْنَ جَبَلٍ وَضِيَ ‏ اللْمُ عَنَهُ نَ يَصَلي يمع التَبٌ صَلَى 
67 عَلَيْهِ وَسَلمَ, 0 م تأني - 0 قَيُصَلَيٍ بهم الضصَّلَاة, 
قَقَرَأ بهم البَقَرَةَء قال [أئ جَابرٌ بن عَبْدِالْلهِ] فَتَجَوَّرَ 
رَجُل فَصَلَى ضَلَاةَ حخفِيفَة, فَبَلِعَ ذَلِكَ مَعَارَا فقيال (إنة 
فِهم)ء؛ فَبَلَعَ دَلِكَ الرَّحْلَ ف أتى التَبىَ صَلى الله عَلَبْهِ 
سل قَقَالَ (يَا رَسْولَ الله إِيّا قوم بَعْمَلُ بأندينا 
وَتَسْفِي يِنَوَاضحِناء وَإِنَ مَحَاذًا صلئن 6 الْبَارَحَةَ ٠‏ فَقَرَأ 
الْيَقَرَهَء فَتَجَوَرْبُء فَرَعَمَ أنْيٍ مُنَافِفٌ), فَقَالَ التَبئُ صلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (يا معاد أَقَنَانُ أنت "تلانا". اقرأ 
"ةَالشمس وَصّحَاقا" وَ"سَبح اشم رَبك الأَغْلى" 
وتخوها))... نم قال -أئ مركرٌ الفتوي-: ي-: قال ائِنْ بَطال 
في شرح صحيح البَخَارِيٌ ( قال المْهِلْتْ (مَعْتَى هذا 
الباب أنّ المُتأوّلٌ معذور عَيْرْ مَأنُومٍ, ألا تَرَى أن عَمَرَ بن 
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الخطاب قالَ لحاطب لما كاتت المشركين يِحَبَرٍ النبيٌّ 
"إنّه مُنافِقٌ", فعَدَرَ ألنبيٌ عليه السلامٌ عَمَرَ لما تسَبّه 
إلى الثفاق, وهو سوا الكفر, ولم يَكْفْرْ 00 بذلك, مِن 
أَجْلٍ ما جَنَاهُ حاطِبٌ, وكذلك عَدَرَ عليه السلامٌ مُعَادًَا 
حبن قال للذي خفف الصلاة وَقَطَعَها خلقه "انه 
مَنافِق "0 لله كان مْتَأَوٌلَاء فلم يَكفْر مُعَاذْ بذلك)).. 
قال -أئ مركر الفقوى-: وقال مجهحت”م” م شاء 
جحذّاء وَمَعْنَى قوليه )3 مُتَأولَا) [ يعني من قد وَل التُخارة 
آناب من لتر قر إِكْقَارَ قا قال ذَلِكَ مُتاوّلًا أذ اهلا ] 
أي كان عنده وَجِهٌ لإككقاره؛ قوله (أؤ جَاهِلا) أي بِحُكِم ما 
قال أو يحالٍ المَغُولٍ فيه؛ والقَتُوى على أنه لآ يَكْفْرُ 
كما أطلقه عَمَرْ في صحابيٌّ شّهد بَْرَاء فإنّه كان له 
عنده وَجْهُ)... ثم قال -أيْ مركرٌ اآلفتوى-: وقال شيحٌ 
الإسلا م اين تبعسة في ( الفتاوى) (إذَا كَانَ 


م 


الا 3 وَلَا في اكير لم كفو يذ بدَلِكَ), نم استدّلٌ 


عَلَبْهِ 0 0 فَهَوّلَاءِ الْمَدْرتُونَ فِيهمٌ مَنْ قَالٌ لآخر 

مِنْهُمْ (إنَك 0 ) وَلْمْ بُكَفْر اللْيِثُ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَا 6 لا هذا وَلَا هَذَاء تل شّهد لِلجَمِيع بالجَنةِ). انتتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن الهرفي (الداعية 
بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
جَوابَا على سُوَالٍ (َمُكَلْفْ مات؛ وظاهره أنّه كافِرٌ أصلِيٌّ 
أه قرتة: هل تحكمٌ أنه بعَييه في النار؟) في قتوّى 
موجحودة على هذا الرابط: تشْهدٌ ! مَن مات -وظاهره أنه 
مات كاموًا” بالنار... ثم قالَ -أي الشيحٌ الهرفي-: قَإلَ 
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راق قَيَشّرْهُ بالنّارِ)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الهرفي-: 
لا تحكُّمٌ لِلمُسلِم بِالجَنّةِ لأنّه قد يَدجُل النارّ وإنْ كُنَا 

ترجوا له الجَنَّةَء وتزداذٌ هذا الرّجِاءٌ كُلّما زاد صضلاحه... ثم 

ل “أي الشبخٌ الهرفي-: لو حَكَمنا على مُعَيَّنِ يِالكُغْرٍ 
لحاطب [تعني كَولَ عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ (يَا رشول اللَهِ 
دَعْنِي صرِبٌ عَنْقّ هذا المَُنَافِقٍ)|: وأْسَيدٍ مع سعد قي 
حادنة الإفك [ يعني قول أسَيد بن بن الحُضَيْرِ لسَغعد : بن 
عُتَادَة (إنّكَ مُتَإِفِق تُجَادِلٌَ عَنٍ الْمُتَافِقِينّ)]. وهذا 


(4)قال الْبَبْمَقِيٌ في (الستن الكَبْرَى ): وَمَنَ مَنْ كَهِرَ مْسْلِةَ 


عَبْداللهِ فِي قِضَّةٍ الرَّجْلٍِ الذي حَرَجٍ مِن صَلاة مُعَاذِ بن 
جَبَلِ فَبَلَعَ دَلِكَ مُعَاذَارٍ ققال (مُيَافِقٌ): ثُمَّ إن الرَّجْل 
دَكَرَ ذَلِكَ للتبيٌ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَِلمَ: وَالتَْبِىٌ صَلى الله 
عَلَْبه وَسِلمَ لم يَزِد مَعَادَا على ان امَرَهْ بتخفيفي ا لضّلاة: 


وَقَالُ أَقَتَانُ 3 كك لتطويل»ه الصّلاة, وَرَْؤْيتنَا فِي قضة 


الثقاق, 0 بَكفَرٌ مَنَ كَعَرَ مسّْلِمَا بِعَبْرٍ تأويل” انتهى. 
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(5) قال الْبَتْمَقِيٌ قفي ( شعَبٍ الإِيمَا ن): قد رَويتا عَنْ عَمَرَ 

بن إلخطاب رَضِيَ اللمَ : تَعَالَىٍ عَنْهُ أنه ثهَ قال في 2 
بن أبي بَلْنَعَةَ دَعَنِي أَضْرت عَنْقَ هذا الْمُنَافِقَ)», فَسَمًا 
عْمَرْ مُتافِقًاء وَلَمْ بَكَنْ مُنَآفِقَا قفد صَدَّفَهُ النَبِيُ صلى 
اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلِمَ فِيمَا أَخْبَرَ عَنْ تفسه. وَلَمْ يَصِرْبِهِ عُمَرٌ 
كَافِرَء لأنّهُ أكقَرَهُ بالتّأوِيلء وَكَانَ مَا دَهَبَ إِلَيِّهِ عُمَرْ 
بح [قالَ الشيح ابو سلمان الصومالي كي (ممشناظرةٌ 
في حكم مَن لا يكف المشركين): وقد 1 جِمَعَ المُسلمون 
أن من كفْع تقض المهلمين لتاويل يُحتَمل؛ أنه [أي 
المُكَفْرَ] ليس ل نكا فِر. انتهى]. انتهى باختصار. 


(6)قال ابن القيم في (زاد المعاد): إن الرَّجَلِ إذا تسب 
الشمقلخ الى التقَاقَوَالْكغْر مُتَأوّلَا وَعَصَبَا لِلَهِ ا 
وَدِبنِهِء لا لِهوَاهُ وَحَظهء فَإِنَهُ لا تكد بِذَلِكَ مل لَاهَانَمُْ 
به بَلَ يُنَاتُ عَلَى نِيّنَهِ وَفَضْدهء وَهَذَا بِخِلَافٍ أهل الأَهُوَاءِ 
وَالَيِدَع, فَإِنَ نَهُْمْ_يُكفزونَ وَيُبَدعْونَ لمُخَالَقة أهَوَائِهمْ 
وَنْحَلِهمّ : وهم هُمْ أَوْلَى بذَلِك ه فخ كهزوة ود غوة. انتهى. 


(7)جاء في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ما 
[مْفْتِي الدَّيَارٍ النْحْدِيْةِ تم1282ه]ء رجعه الله وعَفا عنه2 
عَهَا الله عنه (لا صل لهذا الفط فيما تلم عن التَبت 
صلَّى الله عليه وسلّم: وإنّما الحديتُ المعروفٌ (مَنْ قَالٌ 
لِأَخِيهِ بَا كَافِرٌ فَقَدْبَاءَ يها أَحَدُهُمَا), ومن كَفَرَ إنسانًا أ 

قسّقه أو تفقه مُتَأَولَا عَصَبًا لله تعالى فَيُرجَى العَفَوٌ 
أبي بَلْتَعَة أنه مَنافقٌ: وكذا جَرَى مِن غيره مِنَ الضّحابة 


و 
ااع 13 
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وغيرهم» وأمًا مَن كَفْرَ شخصًا أو نققه عَصَبَا لِتَفسِه أو 
بغير تأويلٍ فهذا يُخافٌ عليه). انتيهى. 


محمد بن و في (الإتحي اف في الدَدٌ على 
الصحاف): وأمًا ان كان المُكفْر لأحدٍ مِن هذه الأمَّةِ 
اد ا وقد رأى كُفرًا بَوَاحَاء كالشرك بالله 
وعبادة ما سواه والاستهزاء مه تعالى او باياته أو رَسله 
او ع ديدج أو كراهة ما أَئْرَلَ اله مِنَ الهدى ودين 
جَلَالِه, ونحو ذلك, فَالمْكَهرٌ بهذا وأمْتاله : مُصِيبٌ مأجوث 
م لل ورسولهء قال اللهُ تعالى (وَلَقَدْ بَعَنْثَا في كَل 
مه شولا ان اعبَدّوا اللة وَاجِتَيْبَو ننوأ الطاعوت فَمِنههم مِن 
هدى الله وَمِنْهُمِ مَنْ حَفَتُ عَلَيْهِ الصّلالَةُ)؛ فمَن لم يَكُنْ 
من هل عبادة الله تعالى وإثنبات صفات كمالِه وغوت 
جَلَالِه مُؤْمِنًا بما جاءَت به رَسُلَهِ محْتَيبًا لكل طاغوت, 
يَدْغٌ عُو إلى خلافٍِ ما جاءَث به الرُّسُلُء فهو مِمَن حَفت 
0 الضلالةُ, وليس مِمّن هَدَى اللهُ للإيمانٍ به وبما 
0 به م عبهم وال كس ب كر هده الأصول وعدم 


عب اللعليف ا : م 0 د شم ماين فهو 
مِن الخوارج: وليس كذلكء بَل التَلَفْظ بالشَهادَتين 

يكونٌ مايعًَا مِنَ التكفير إلا لِمَن عَرَفَ مَغناهماء 0 
بتعصاهماء وأخلص العبادِة لله ولم يَشْرِك تت سواه 
فهذا تَنْفَعْه الشهادتان, وأمًا مَن قالهماء ولم يَحْصّلَ منه 
انقيادٌ لِمُقتَضاهماء بَلَ أشرّك بالله: واتّخ القَسَائطآ 
والشفّعاءًَ مِن دُونٍ الله» وطّلَّبَ منهم ما لا يَقَدِرٌ عليه إلا 


الله وَقَرَّبَ لهم القَرَابينء؛ وفَعَلَ لهم ما يَفْعَلّه أَهُلٌ 
الجاهليّة مِن المُشركين» فهذا لا تَنْفَعُه الشّهاتدتان بَلُ 
هو كاذب قي شَهادَيَم كما قال تعالى 1 إذا حاءك 
الْمُنَافِقُونَ قَالوا تَشْهَدٌ إِنَكَ لَرشول الله وَاللَهُ بَعْلَمُ إِنَكَ 
لَرَسُولَة وَاللَهُ يَشيهَدْ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ)) وقعتى 
شَهَادَة أن لا إلة إلا الله هو عبادة الله وتزك عبادة ما 
سواه حَِمَنِ استكير عن عبادته ولم تعتده فليس مِمَن 
مهد د أن لا إلة إلا الله .ومن عَبَدَهِ وعد معه غيرّه 


فليس هو مِمُّن يَسْهَدُ أن لا إِلة إلا اللهُ. انتتيهى. 


(9)قالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فضائح 
الباطِنيّة): فإن قِيلَ (313وَ صَرّع مُصَرُحٌ بكفر أبي بَكْرٍ 
كَقَرَ شخصًا آخَرَ من احادٍ المسلمين أو القُضاة والأئِمّة 
من بعدهم؟), قُلْنا هكذا (نقولء فلا يُفَارِقٌ تكفيزهم 

رَ عيرهم من آحادٍ الآنّةَ روالقضانٍ َل أفرادٍ 
0 حار لإجماع مَعَنَدَ هه الا أنه وَرَدَ 0 5 


الأخبار وعن خَرْقٍ الإجماع نَرَلَ تكفيزهم [أئ أنه لو 
تكفيز أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الله عنهما] عنرلة سائر 
القضاة والائمة واحاد المسلمين): فإن قيل [قما 
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قولكم فِيمَن يُكفَرٌ مُسلِمَاء أَهُوَ كافز أَمْ لا؟4: قُلَنا [إِنْ 

كان يَعرفٌ أن مَعَتَقَدَه الثُوحِيدٌ وتصديقٌ الرسولٍ صلى 
الله ا ا إلى سائر المُعتَقداتٍ الصَّحِيحةٍء فَمَهُمَا 
كَفْرَه بهذه المُعِتقداتِ فهو كافِر لأنّه رَأى الدَّينَ الح 
كُفْرَا وباطلا فأمًا إذا ظَنّ أنّهِ يَعنَقِدٌ تكذيت الرسول أو 


كميا أن ظَّنّ الإسلام بكافر ليس بكفرء فَمِثْلَ هذه 
الظنون قد قدة< ع ونُصِيبٌ). انتهى. وَقَالَ أبوٍ حامد 
الغزالي أيضًا في . (الافيِصَاد في الاعتقاد) تحت عَنُوان 
(بَيَانُ من يَحِبُ تكفيزه مِنَ الغرق): اعلمْ أنَّ فرق في 
تكفير كَل فرق سوى الفؤقة التي بَعْتَزِي [أي ه: نتسب | 
إليهاء فإذا ارَدت ان تعرف سَبيل الحَقٌ فيه فاع لم 2 

كَل شَيءٍ أنّ هذه مَسَألَهٌ فِفَهِيّةُ, أعني الحُكم كير 
من قال قَولَا وتعاطى فِعْلَاء فإنّها تَارَهَ تكونُ مَعلو 
بأدلة سَمعَِيَةٍ وتارّة يتَكونٌ مَظنونة بالاجتهادء ولا مَجبال 
لَدَلِيلِ العفلٍ فيها الْبَنَّة... ثم قَالَ -أي الغزالي-: قَولْنا 
(إنَّ هذا الشّخص كافِرٌ) يَرجِعٌ إلى الإخبار عن مُستَقَرٌه 
في الدار الآخِرة وأنّه في النارٍ على التَأبِيدِ وعن حُكمه 
في الدُّنيَا وأنّهِ لا يَجِبُ الْفِصَاصُ بقتلّه [تعني أنّ لا 
قضَاص عَلَى فَاتَلِه] ولا يُمَكْنْ مِن يكاج مُسلمة ولا 
عصمة لِدّمه وماله إلى غير ذلك من الأحكام... نم قال - 
أي الغزالي-: : ويجيوزر زَالفتوقى في ذلك بالقطع 0 
وبالظنٌ والاجتهادٍ أخرىء قإذا تقَرَّرَ هذا الأصلّ فَقَ 
قرّرنا في أصول الفقه وقروعه أن كل كم شرعِيٌ 
يَذّعِيه مُذَّعَ فَإِمًا أن يَعرِقه بأصلٍ مِن أصول الشرع مِن 
إجماع أو تقل أو بقِياسٍ على أصل, وكَذَلِكَ ك ون 


للا 50 
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الشّخْصٍ كافرًا إِمَا أن يُدرَكَ بأصلٍ أو بقياس على ذلك 
الأصل. ان باختصار. وقآلَ أبو حامد الغزالي أيضًا 
في (فَيْصَل التَقْرِقَةِ م بَيْنَ الإسْلام وَالرُنْدَقَةِ) تحت عْنُوانِ 
(بَيَانُ من يَحِبُ : زه مِنَ ألفِرق): الْكُفْرْ حُكْمْ شَرْعِيٌ 
كَالرٌق وَالْحْدَيّة مِتَلَاء إِذْ مَعْنَاهُ إِبَاحَهُ الدّم وَالْحُكُمٌ بِالْخُلُودٍ 
فِي الثارِ, وَمَدْرَكَهُ تدده فَيِدْرَ كَ إِمَا بتص وَإِمًا بِقِيَاسٍ 
عَلَى مَنْصوص... نم قال -أي الغزالي-: و شعاد 
بَظَنّ أنّ التكفِير وتفمّه يَنبَغِي أن يُدرَكَ 0 في كل 
مَقَامِء بل التُكفِيرٌ حُكُمْ شَرعِيٌ يَرجِعٌ إلى إباحة المالٍ 
وسفك الدّم والحُكم بالخلودٍ كي النارء فَمَأَحَدُه كَمَأَحَذٍ 
سائر الأحكامٍ الشرعِيّة, فتارة مد رَكَ بيقِين, وتارة بظن 
غالِب, وتارة ” مِتَرَدَدَ فقيه. انتتيهى. 


(10) قال الرزكشىٌ (ت794ه) في (المنثور في 
القواعد): قَال الرَّنْجَانِيَ في (شرح الوجيز) ولا يفي 
أن : مالفال سر فى اللصير ؛ وَبَعْضَهَا في مَحِل 

الإِحْتهَاد) ار قال -إي الرركشيّ- 1 : لا يُكَفَرْ أَجَذدَا من 
أَجَلِ القِبْلة بذنب (أئ لا نُكَفْرَهُمْ هُمْ بالذثوب التي هي 
العاصني كَالرْيَى وَالشْرِفَمٍَ وَشِرب الخمر).ء خِلاقا 
لِلْحَوَارِجٍ حَيْتُ كَفَرُوهُمْ يقها؛ أما تَكْفِيرٌ بَعْصٍ الْمُبْتَدَعَ 
ِعَقِيدَهِ تَقْتَضِي كَفْرةُ, : حَيِّتُ يَقْنَضِي الحَالَ القطعَ بذَلِكَ 
أو تَرَجِيحَة فلا فلا يَدْخْلَ في ذَلِك وَهَوَ خا رج بِقَوْلِنا (بدذئب) 
[تشيئر الى قَولِه 21 أ حَدًا من 50 القبلة بدَئبٍ1]. 
انتهى باختصار. 


(11)قالَ الْقَرَافِئٌ (ت684ه) في (الذخيرة): الرّدَّةُ في 
حَقِيقَيَقَا هي عِبَارَهُ عَنْ قطع 1 إشلام, إمَا باللفظ أو 
بِالْفِعْلِ وَلِكِلَيْهِمَا مَرَاتِبُ فِي الظهور وَالْحَقَاءٍ. انتهى 
باختصار. 


(12)قال عُنْمَانُ بن فُودْي (ت1232ه) في (الجامع 
الحاوي لفتاوى الشبخ عُتْمَانَ بن فُودُي): ان البَكفِيرَ 
في ظاهر حُكم الشّرع لا يَطلّبٌ القطع بَلّ ما يَدُلَّ على 
الكفر مي ولو ظثئاء ولذلك يَختَلِفٌ العُلَماءٌ فيه في 
تعض الوقائع. انتهى. 


(13)قال الشَيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سلسنلاة 
مَقالاتِ في الدَد على الذَكتُورِ طارق عبدالحليم): 
اشتراط القصلع [أئ في التكعه. ير] من قزذزاهب 
الكتبعويين إلى البدعة كالع ا والريْدِيّةء والمُتَكَلّمِين 
الشيخٌ الصومالي-: التُكفِير حُكِمٌ شرع تؤخة َن حيث 
تؤخذ الأحكام, وتجري القطعٌ وا في ذَلِيلِه كما 
يجري [أي القطعٌ والظنٌّ] في دَلاللة الاقوالٍ والأفعالٍ 
على المَعِانِي الكفريّة: واشتراطً القطلع داخِالكل في 
هقذاهب أهل الأهواء والبدع... ثم قال -أي الشِيحٌ 
الصومالي-: وأمًا دَلالة الأفعالٍ والأقوال على الكفر, 
فَقَد يكون ب صَريحا فهيه» وبَعصّها ظاهرًاء روشزط 
الذليل إن تكون صَرِيحًا في المَرادٍ أو ظاهرًا وإلا فَلَينَ 
دَلِيلٍ أضلا.. م قال -أي الشيخ الصومالي-* قال 
(المنثور ا القواع .)] ولا يَخْقَى أن بع بَعْص الأف وَالٍ 
صَرِيحَ في الْكْفْرِ وَبَعْصَهَا في مَحِلّ الإحْيهاد): .. ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي- : ولا يَخِفَى أن اشتراط القطع 
في التكفير يُسقِط الأدلة الظئيّةَ كالاحتجاج بظواهر 
الكتاب وأخبار الاحادء والاعتماد بظطواهر أفعالٍ العبادء 
وهذا يَقنَضِي الحُروج عن مَذاهِب أهلٍ العلم. .. ثم قال - 
اي الشيحٌ الصومالي-: لا قَرَقَ [أئ في الفِيَاس] بَبْىَ 
الأصلٍ [وهو عابدٌ الصّتم] والفرع [وهو عابد القبر] إلا 
أنْ يَكونَ صَنَمٌ أحدِهما من حجارة وثحاس وصضنم م الآخر 


0 2 (الإنصاف في حقدرقة الأولياء)؟” رَحِمَه 
الله (غامية القفرق أن صَنمه من حججارةٍ أو خيشب, 
وصَتمَك من سلالة مِن طِينٍ) وهو قرق غير مُؤوَئْرِ في 
الحكم؛ فإِنٌ قيل هنا قرق مُوْنْرُ بَيِنَ الأصلٍ والقرع: 
وهو أنّ ه ممَن يدعو صاحبٌ القبر : يسيّصجبٌ له الإسلام, 
وعابد الأوثان ليس لم اصَبل آخر إلا الكفْرٌ), احيت من 
وجوهو؛ ل نس صضكت لِلكافِرٍ الأصلّ [وهو الكفدً] حتى 
يَظهِرَ الإسلام, كما ريتستصحَبٌ الإيمان للمسلم حتى 
يَظهِرَ الكفر وهذا [أي الذي تدعو صاحتبت القبر] قد 
أظهَّرَ الشرك فَهُوَ مُسْرِكٌ مَعلومٌ الكّفر بالضصّرورِةٍ مِن 
دين الإسلام فلا يستصحب الأصل [وهو الإسلامُ] كما لا 
يتستصضخكت الكُفْر للذي أظهمَ الإيمات:ء وإلا كَيفَ 
تيستصحب الإسلامعم مع إد ار الشرك الأكبّر؟!؛ (ب)إن 
الإاستصحاب صن أضعَفٍ الأَدِلَةِ إذا لم يتعارضه دَلِيلَ مِن 
كتاب, أو سثة, او أصل آخَرَ أو ظاهر [يَعَنِي (فَكَيفَ إذا 
تحفقّ المُعارضٌ الناقلَ عن الأصل؟!)]: تقول ابن تيمية 
لذي (جامع المسائل)] / وَبِالْجْمْلَة: الاسْتِحْحَاتُ لا ييَجْورِ 
سيد لال به إلا إذا إِعْتَقَدَ أ انتفاءً الثاقِلٍِ) [قال الشبيخ 
0 المشيقح (الأستاذ متكسمم الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة 0 في (الجامع سكام 0-0 ولك 
الآأدلة, وَلَا تار إِلَيْه إلا عِنَدَ عَدَمِهَاء و لا تَقُوهُ به حَجّةٌ 7 
وَجِدَ همَا يُخَالِفَةٌ. أنتهى ياختصار]؛ (ت)الأت أ إذا إنفَردَ 
ولم يَعارصهٍ دَلِيل: ولا أصلٌ آخز ولا طاهر كان دَلِيلا 
يَجِبٌ التعويل عليه فَإِنْ عارّصّه ذَلِيلٍ آخرٌ مِن كتاب» أو 
دده سنَّةِء أو ظاهِرٍ رِ مُعتَبَرٍ شَرعَاء بَطَلِ حُكْمُه [جاءَ في كِتَابٍ 
العلمية والإفتاءٍ (عبةالعزيز بن عبدالله بن بار 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدّالله بن غديان وعبدّالله بن 


قعود) قالَث: الأصْلٌ في المُسلميرة أن تُؤْكَلَ دّيائة 

يَعدَلٌ عنه إلا بيَقِين أو عَلَبةِ ظَن أن الذي تَوَلّى الدب 
5 عن الإسلام بارتكاب ما يُوجت الحْكْمَ عليه بالرٌدَّةِ, 
ومِن ذلك ترك الضّلاةِ جَخُيدًا لها أو تَزكها كَسَلا. انتهى 
باختصار]ء وإن عارضّه أصلٌ آخرز ف إن أمكن الجَمْعٌ 
بينهما وَجَبَ الجَمَعٌ بينهماء وان لم بُمْكِنِ الجَمِْعْ بينهما 
فَمَحَلُ اجتهاد وترجيح عند العَلَماءٍ... 3- قال -أي الشيخ 
الصومالي-: فَالمَسأَلهٌ [أي مَسألةٌ كفر عُبَادٍ القُبور] مِن 
صَروريّات الدّين,, ومن المَجمَع على تَكفِيِرٍ أصحابها.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا خِلاف بَيْنَ أهلٍ العم 
في عَدَمٍ الاستدلال بالأصلٍ عند قِيام المُزِيلٍ [أئ مُزِيلٍ 
الأصل] مِن نص أو إجماع أو قياس على خِلافه [أيْ 
خلافٍ الأصل]ء لأنّه [أي المُزِيلٌ] آخِرٌ المّدارِكِء وقد قامَ 
الأصل,ء .ولا ريب أن واجدًا من هذه الأْيِلَةٍ يَدَفَعُه [أيْ 
بَدفَعٌ الأصل] عن حَيِّز الاعتبار... نم قال -أي الشبحٌ 
الصومالي-: كَفْرٌ عابد بِدِ القبر مَعلوم بالضّرورة... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: وكفر عَنادِ القَبِور ممَنصوص 
بالكتاب والسّنَةِ المُتَواتِرة والإجماع... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إثي بحمد الله حرم أن اشيراط 
القطع في التُكفِيرٍ وَالمَنْعَ مِن جَرَيَانِ الَظْنّ فيه -ككما 
يجري في الأحكام الشَرعِبَّةِ- من مذاهب أهل اليذّع 
والأهواءء فَهَلِ تستطيغ [أي الحَضْمٌ] ولو إستعان بِمَن 
شاةء مِنَ النقلين تقض هذه الحخفيقة. .. ثم قال -أي 
الشنيخ الصمومالي-: ولا رَيِفَ أنَ الس تفات من 
الاستصحاب [هو] مِن أَضعَف الظنونء وَالمُستَغات مِنَ 
الأسباب الظاهرة [هو] مِن أفواها [أي مِن أقوى 
الظنون]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن التُرَاغَ 
في الاستّدلال بالاستصحاب في مَوصعَ سْلَمَ [فيه] قَيَامٌ 
سَبَبٍ التكفير هو خَطَّأْ في قَوانِين الاستدلال... نم قال 


-أي الشيخٌ الصومالي-: أمَّا الاشِتَغالٌ يالاسيصحاب قلا 


تمَّ الجزءً الخامِس يحَمدٍ اللهِ وَتَوفِيقِه 
الفقِيرٌ إلى عَعُو رَبْهِ 


بو ذٌَّ التوحيدي 
71 .0101011111311 0 أل 1 لانااه1 اث رة طامان طم 


